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  نشكر االله عز وجل الذي بفضله ونعمته أتممنا هذا العمل و الذي يسر لنا درب العلم و أناره

و التي لم التي شرفتني بتأطير هذا العمل بوقرة أم الخير أستاذتي كما أتقدم بالشكر إلى 

تبخل عليا بنصائحها و توجيهاتها الهادفة فكانت بذلك المؤطرة الفاضلة التي بعثت فيا روح 

  كل الإمتنان يوالبحث فلها من الإكتشاف 

  كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة أعضاء اللجنة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة

 طيبةإلى كل من مد يد العون لي من قريب أو من بعيد ولو بكلمة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  إلى من كان دعاؤها و رضاها سر نجاحي نبع الحنان أمي حفظها االله

تربيتي وغرس القيم و الأخلاق في قلبي إلى إلى الذي تعب من أجل ، إلى رمز الكفاح في الحياة

  من أعتز به وأفخر به أبي العزيز أطال االله في عمره

  إلى من قاسموني عطف وحنان أبي و أمي

  إخوتي الأحباء نسيمة، فاطمة الزهراء، يحي، أمال، محمد

  إلى أبناء أختي نجم الدين وآدم

  لى كل زملائي و زميلات الدراسةإ

  احيثمرة نجإلى كل هؤلاء أهدي 
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  ةـــــــــمقدم

، من المسلم به أن السلطة التنفيذية تعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة

قتصادية عاتقها في المجالات السياسية والا النهوض بالمهام والواجبات الملقاة علىو 

وهي إذ تقوم بمهامها هذه فإنها تستعين بوسائل متعددة، أوجزها الفقه  كافة،جتماعية والا

القانوني بوسيلتين أولهما المال العام وثانيهما الموظف، تعتمد عليهما الإدارة في ممارسة 

راد، كونهما أداة الإدارة وسيفها ضطاسلطاتها العامة في تنظيم وتسيير المرافق العامة بانتظام و 

  .تحقيق غاياتها و أهدافها التي تصبو إلى بلوغهاالفعال في 

فلم يعد يقتصر دورها على الحفاظ على مهامها التقليدية  ،وتبعا لإتساع نشاط الدولة  

وحل النزاعات بين الأفراد، والحفاظ على حدودها، ، المتمثلة في الحفاظ على الأمن الداخلي

زدادت مجالات اإيجابيا، إذ تشعبت وظائفها و بل أصبح دورها والقيام ببعض الأشغال العامة، 

هتمام بتنظيم الجهاز الإداري ما أدى بالضرورة إلى الا تدخلها في سائر شؤون الوطن،

لتطوير المجتمع و تحقيق آماله في الكفاية والعدل ، ولا يتحقق هذا إلا  سعياوإصلاحه وتنميته 

  .تتناسب والمهام الموكل لها موميةة عفي وجود أداة تجسد هذا الهدف بإمتياز تتمثل في وظيف

الفقهاء في مختلف دول العالم، ذلك و بعناية المشرع العمومية لذلك فقد حظيت الوظيفة 

ومكانتها داخل المجتمع، وطبيعة وكثافة العلاقات التي تنظمها، فهي تمثل  لأهمتها العددية

الجزائر إحدى البلدان التي تعتبر و   ،رهانا وأداة لا مفر من اللجوء إليها لتحقيق عصرنة الدولة

الوظيفة العامة فيها أساس العمل الإداري، حيث تؤدي الإدارة العامة فيها مهمة تقديم الخدمة 

عتبارها الممثل الرئيسي لها ومجال فرض االعمومية، وتنفيذ السياسات العامة للدولة إضافة إلى 

  .سلطتها

فهي مطالبة بالتكيف مع مقتضيات العصرنة  ،وحتى تضطلع بدورها على أكمل وجه 

وكنتيجة للإصلاحات التي عرفتها المنظومة الإدارية أصبح من اللازم على قطاع الوظيفة 

مهام الإدارة العمومية التأقلم ومواكبة مقتضيات المرحلة الجديدة بسبب التوسع في نشاط و 

فرض على  اواللجوء المكثف للمستخدمين لسد الإحتياجات الضرورية للمرافق العامة، مم

وهذا ما جسده الأمر " أنظمة قانونية أخرى للعمل" السلطة إتخاذ إجراءات جديدة واللجوء إلى

وتم  22، 21،20،19المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مواده  06/03
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ومن خلاله أعتبر هذا النظام نظاما قانونيا آخر  ،الإعتماد على النظام التعاقدي في التوظيف

إلى جانب المسار المهني الذي يخضع له الموظفين  ،بموجبه يمكن الإلتحاق بالوظيفة العمومية

إذ يمكن للمؤسسات والإدارات  ،الوظيفة ستقراراكإستثناء عن الأصل القائم على ديمومة و 

ومية القيام بإجراءات توظيف الأعوان المتعاقدين لمدة محددة أو غير محددة بالتوقيت العم

  .الكامل  أو الجزئي

الذي يحدد  2007سبتمبر  21المؤرخ في  07/308كما صدر المرسوم  الرئاسي 

كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكل لراتبهم والقواعد 

عتمد أسلوب التعاقد االمتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، فالمشرع الجزائري 

نه من الناحية العملية نجد فئة الأعوان أيمكن الإلتحاق بالوظيفة العمومية، إلا كإستثناء بموجبه 

  .المتعاقدين تزداد يوما بعد يوم على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية 

  :أهمية الموضوع

في أحد المواضيع الهامة المتعلقة بفئة  تبحثكونها  تظهر في  أهمية الدراسة إن

مية كنمط جديد للعمل الأعوان المتعاقدين والتركيز على أسلوب التعاقد في قطاع الوظيفة العمو 

، ما أدى إلى الإعتماد على هذا الأسلوب في التوظيف للدولة تساع النشاط الإدارينتيجة لإ

الوظيفة العمومية بما يجسد التوجه العام تحقيقا للأهداف التي تسعى الدولة إليها وهي عصرنة 

  .للدولة

  :أسباب اختيار الموضوع

من بين باقي المواضيع نذكر  من المبررات التي جعلتنا نختار هذا الموضوع بالتحديد

    :منها

  : تتجلى أساسا في   أسبـــاب ذاتيــــة

علمية وحيوية مرنة و الميول الشخصي لمقياس الوظيفة العمومية  بإعتبارها مادة قانونية  -

 .متغيرة حسب الظروف

بحكم منصب العمل الذي أشغله كمتصرفة بالمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية الذي  -

 .سمح لي بالإطلاع على هذه الفئة




	�ــــــ�� 

 

 ج 

 

ومدى اختلافه عن ذلك الرغبة الشخصية في معرفة النظام القانوني للأعوان المتعاقدين  -

  .دارات العموميةن بالمؤسسات والإالمطبق على الموظفين العاملي

  :تتمثل في  أسبــــاب موضوعية

ثر بإهتمام أستاالأهمية البالغة لهذا الموضوع و الذي مازال يشغل رجال القانون و الإدارة و  -

 .المختصين

تسليط الضوء على الأسباب و الشروط التي تدفع بالإدارات و المؤسسات العمومية لتوظيف  -

 .نالأعوان المتعاقدي

 .البحث في نظام جديد بالنسبة للوظيفة العمومية -

 .قلة الدراسات المعالجة لهذا الموضوع  -

عنوان الرغبة في التعرف على مدى إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتوظيف تحت  -

  .من قبل المؤسسات والإدارات العمومية التعاقد

  :أهداف الدراسة

في توظيف الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة  توضيح الكيفيات والإجراءات المتبعة -

 .العمومية

الوصول إلى نتائج من شأنها أن تفيد القارئ  فتعطيه انطلاقة محفزة للبحث والتوسع أكثر  -

  .في مجال توظيف الأعوان المتعاقدين

  :يةطرح الإشكال 

الوظيفة يتضح من خلال ما سبق أهمية دراسة توظيف الأعوان المتعاقدين في قطاع 

  :العمومية ومن هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية

الأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات فئة ستخدام اكيف نظم المشرع الجزائري 

  ؟العمومية
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  :المنهج المتبع

على هذا الإشكال القانوني، إتباع المنهج التحليلي كمنهج رئيسي من خلال إرتأينا للإجابة 

المتضمن  06/03إجراء دراسة تحليلية للمواد المتضمنة النص على النظام التعاقدي في الأمر 

عتمدنا على المنهج االقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمراسم والتنظيمات المطبقة له، و 

ن الموضوع له جانب فقهي خاصة فيما يتعلق ببعض المعلومات والتعاريف الوصفي نظرا لأ

  . الفقهية ووجهات النظر

 من خلال هذه الدراسة سنتناولوللإجابة على الإشكالية المطروحة وفق المنهج المتبع 

الفصل الأول لدراسة عقد العمل كآلية للتوظيف في قطاع الوظيفة العمومية  فصلين، نخصص

معنون بمسار عقد  المبحث الثانيإلى مبحثين، المبحث الأول ماهية عقد العمل، و  نقسمحيث 

   .العمل

هو الآخر نقسمه  ،الثاني فجاء تحت عنوان النظام القانوني للأعوان المتعاقدينالفصل أما 

 المبحث الثانيو  ،حقوق وواجبات الأعوان المتعاقدينفيه  سنتناولإلى مبحثين، المبحث الأول 

  .نظام التأديبي للأعوان المتعاقدينالإلى  فيه  نتطرق

  

 



  

  

   الفصل الأول
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 عقد العمل كآلية للتوظيف في قطاع الوظيفة العمومية: الفصل الأول

تطورا كبيرا في مختلف ، شهدت المنظومة التشريعية في الجزائر بداية من التسعينات

كما تطورت المنظومة القانونية المجالات، تماشيا والتطورات العالمية على نطاق واسع، 

من صدور قانون ، سنة 15الخاصة بالوظيفة العمومية ولو بعد مرور أكثر من خمسة عشر

بحيث صدر القانون ، العمل، في مجال التعاقد على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية

التعاقد ، الذي أشار إلى نظام )1(2006جويلية  15الأساسي العام للوظيفة العمومية في 

الوضع القانوني لعقد العمل  ويختلفستثناء للأصل القائم على ديمومة العلاقة الوظيفية، اك

   حيث يوجد نظامين قانونيين أساسيين يحكمان عقد العمل، فمن ، بحسب الزاوية التي ينظر بها

الخاص جهة نجد النظام القانوني الخاص بعلاقات العمل الذي يخص القطاع العام والقطاع 

ومن جهة أخرى نظام قانوني آخر يتمثل في القانون الأساسي العام  قتصادي منه والخدماتي،الا

 .، وهو محور هذه الدراسةللوظيفة العمومية

ومن هنا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ففي المبحث الأول سوف نتناول ماهية عقد  

فقد خصصناه لمسار عقد العمل في العمل في قانون الوظيفة العمومية، أما المبحث الثاني 

  .العمومية الوظيفة

                                                           

، الجريدة الرسمية "المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية"، 2006جويلية  15المؤرخ في  03/06الأمر رقم  )1(

  .2006جويلية  15بتاريخ  ة، الصادر 46للجمهورية الجزائرية ، العدد رقم 
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  ماهية عقد العمل في قانون الوظيفة العمومية: المبحث الأول

لتحاق بالوظيفة العمومية يتم عن يعد التوظيف من أهم أنشطة إدارة الموارد البشرية، فالا

من القانون الأساسي العام  80التوظيف بمختلف صوره المنصوص عليها في المادة  طريق

للوظيفة العمومية، لكن قد تلجأ الإدارة إلى أعوان توظفهم بموجب عقد عمل لتتمكن من 

ويعتبر عقد العمل من أهم العقود الإدارية لذا سوف  ، الإضطلاع بمهامها تحقيقا للصالح العام

قد العمل ع وطرفا، )المطلب الأول(العمل في قطاع الوظيفة العمومية عقد مفهوم نتناول 

  منها ، وطبيعة علاقة العون المتعاقد بالإدارة وموقف المشرع الجزائري)المطلب الثاني(

  ).المطلب الثالث(

  مفهوم عقد العمل: المطلب الأول

العمومية الصادر عتمد المشرع الجزائري في إطار القانون الأساسي العام للوظيفة القد 

الإدارات على نمط جديد للعمل والمتمثل في أسلوب التعاقد في المؤسسات و ، 2006 سنة

  ".الأنظمة القانونية الأخرى للعمل" والذي نص عليه في الفصل الرابع تحت عنوان ، العمومية

فتم الإعتماد على النظام التعاقدي في التوظيف المنصوص عليه في المواد 

هذا المطلب إلى تعريف عقد العمل ، لذا سوف نتطرق في 06/03من الأمر  22،21،20،19

وفئات التعاقد ، )الفرع الثاني(العمل  ، وعناصر عقد)الفرع الأول(في قانون الوظيفة العمومية 

 ).الفرع الثالث( في الوظيفة العمومية
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 تعريف عقد العمل: الفرع الأول

يخضع عقد العمل عند إبرامه إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية، يجب على طرفي 

وذلك  ،شأنها في ذلك شأن سائر العقود باعتبارها من التصرفات القانونية، حترامهااالعقد 

بصفة  خاصة إذا علمنا وأن عقد العمل، في التعاقدرادة والحرية الإتكريسا لمبدأ سيادة سلطان 

وأن ، عامة ظل خاضعا لمدة طويلة من حيث تنظيمه وتحديد أحكامه إلى القانون المدني

 يعتبرهالمشرع الجزائري لم يقدم أي تعريف لعقد العمل ضمن مختلف القوانين المتعاقبة لكونه 

 .)1(مجرد أداة شكلية لإبرام علاقات العمل

وذلك وفقا  ،في التقنين المدنيحيث عرف العقد حسب القواعد العامة المنصوص عليها 

  : من القانون المدني الجزائري والتي جاءت بالنص على أنه 54لما جاء في نص المادة 

العقد إتفاق يلتزم بموجب شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص «  

  .)2» (آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

  فإلى جانب التنظيم المحكم للوظيفة العمومية الذي ينظم أصلا وأساسا علاقات العمل بين 

 يف 06/03بالأمر الموظف والهيئة المستخدمة نجد المشرع قد نص على مسألة التعاقد الواردة 

العمل  من خلال إعطاء صورة شاملة لعقد" أنظمة أخرى للعمل" الفصل الرابع منه تحت عنوان 

أن  ستثناء عن القاعدة العامة المتعلقة بديمومة الوظيفة، ويعود السبب في ذلكاوالذي يعتبر 

تية والسياسية إلى جانب العولمة والتطورات الحاصلة أدت إلى تجاوز الحدود االتحولات المؤسس

  .)3(التي تفصل تقليديا بين النظام القائم على ديمومة الوظيفة ونظام التعاقد

                                                           

  .15، ص2004، دار هومة، الجزائر، )دراسة نظرية تطبيقية مقارنة(عقد العمل محدد المدة بن صاري ،  ياسين (1)
، الجريدة الرسمية للجمهورية المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  )2(

  .1975سبتمبر  30 الصادرة بتاريخ 78الجزائرية ، العدد 
، كلية الحقوق والعلوم 42، العدد مجلة الحقيقة، »أنظمة الوظيفة العمومية وموقف المشرع الجزائري منها«  ياسين ربوح، )3(

  . 425السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر ، ص 
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ويرى أحمد محيو أن الإدارة تستعمل عادة موظفين حددت وضعيتهم بقانون أساسي   

أن تستخدم أعوانا توظفهم عن طريق التعاقد الذي يخضع  للوظيفة العمومية، ولكن يمكنها

لا يخضعون ، للقانون الإداري، لهذا فإن المتعاقدين مع الإدارة الجزائرية هم أعوان عامون

ولا لقانون العمل بل أعوان عموميون مؤقتون لأن عقدهم مؤقت يوقع من  المدني لأحكام القانون

وضعية المتعاقدين القانونية مؤقتة،   « :الأستاذ رميلي بينما يرىالجهة الإدارية المختصة، 

وإن كانت قريبة من الوضعية التنظيمية للموظفين العموميين، لأن العقد الذي يربط العون 

  .»...نظاما قانونيا محددا وموحدا بالنسبة لكافة الأعوان المتعاقد بالإدارة يتضمن

إذن عقد التوظيف في الجزائر عقد إداري يختلف عن عقد العمل والعقد المدني وقد أخذت 

  .)1(الوظيفة العامة الفرنسية أيضا بهذا النمط من التوظيف أي التوظيف التعاقدي

 الأشخاصأحد  بموجبه يلتزمتفاق إ « :ومما سبق يمكننا تعريف عقد العمل على أنه

 أو غير محددة محدد لمدة وتوجيهه إشرافه صاحب العمل وتحت آخر شخص بالعمل لحساب

معين و إنهائه بمجرد الإنتهاء الإتفاق على بدايته ونهايته في تاريخ مع  معين أجر مقابل

  .» متى كان محدد المدة من هذا العمل

تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أو  ويكون التوظيف في مناصب الشغل التي

عن طريق التعاقد وفي هذه الحالة هو القاعدة  )2(الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية

إذ أنه بغية عقلنة تعداد مستخدمي الوظيفة ، الأساسية وليس إستثناء على الأصل العام

ة الذكر لنظام التعاقد العمومية أخضع المشرع الجزائري التوظيف في مناصب الشغل السابق

  .)3(كأصل عام

                                                           

مجلة ، »العامة أم أحد أسباب فشل مسارات الإصلاح في القطاعنظام التعاقد أحد متطلبات عصرنة الوظيفة « جميلة قدودو،)1(

ابس، سيدي بلعباس، الجزائر، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي الي11 عدد، الالعلوم القانونية والإدارية

  .146- 145، ص ص 2015
  .السابق الذكر 06/03من الأمر رقم  19أنظر المادة   )2(
  .428المرجع السابق، ص ياسين ربوح، )3(



عقد العمل كآلية للتوظيف في قطاع الوظيفة العمومية                                     :الفصل الأول  

 

10 

 

 عناصر عقد العمل: الفرع الثاني

لنظام  التأصيلوالذي وضعت  03- 06من الأمر رقم  24إلى  19تطبيقا لأحكام المواد 

الذي يحدد  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07صدر المرسوم الرئاسي رقم  ،التعاقد

توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد  كيفيات

  )1(بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المتعلقة 

يوظف الأعوان المنصوص  « :على 07/308الرئاسي من المرسوم  03فقد نصت المادة 

  بموجب عقد مكتوب 02عليهم في المادة 

  :العقد، على الخصوص مايلييجب أن يوضح 

 ،تسمية منصب الشغل �

 طبيعة ومدة عقد العمل، �

 ،تاريخ بداية السريان �

 ،)توقيت كامل أو جزئي(الحجم الساعي  �

 )2(،الفترة التجريبية، عند الإقتضاء �

 ،تصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب �

 ،مكان التعيين �

أن ترتبط بمنصب زيادة على ذلك الواجبات الخاصة التي يمكن  ويوضح العقد،

 )3(. »الشغل

                                                           

يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم ، 2007سبتمبر 29المؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي رقم ) (1

، الجريدة الرسمية وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة لتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم

   .2007سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 61الجزائرية، العددللجمهورية 

من الفصل الأول بعنوان " مسار عقد العمل في قطاع الوظيفة العمومية"مع إرجاء التفصيل فيها إلى المبحث الثاني بعنوان  )(2

  "لية للتوظيف في قطاع الوظيفة العموميةآعقد العمل ك"
  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  3أنظر المادة رقم  )(3
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وعليه فإنه يمكن للمؤسسات والإدارات العمومية أن تقوم حسب الحالة ووفق الحاجات 

بتوظيف أعوان متعاقدين لمدة محددة أو غير محددة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي بعقود 

  :، على أن تتوفر على ما يليمكتوبة

  تسمية منصب الشغل: أولا

 وهي ما يعادل الرتبة بالنسبة للموظفين العموميين ويجب أن تشتمل قائمة مناصب الشغل 

المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية على 

  :مايلي

 ،العمال المهنيون �

  ،أعوان الخدمة �

 ،سائقو السيارات، ورؤساء الحظائر �

  ،)1(أعوان الوقاية والحراس �

  طبيعة ومدة عقد العمل: ثانيا

سواء تعلق الأمر بالقطاع ، تعتبر المدة الزمنية الفاصل الأول بين مختلف عقود العمل

وهنا نميز بين ، الإقتصادي العام أو الخاص أو على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية

قود ع ،ة العموميةنوعين من عقود العمل تحرر وفق نماذج معتمدة لدى السلطة المكلفة بالوظيف

ستثناءا لذلك يمكن أن تتم علاقة العمل بين الكن  ، لمدة غير محددة وهذا هو الأصل عمل

العون المتعاقد والمؤسسة أو الإدارة العمومية لفترة زمنية محددة ومدونة في عقد العمل، فكل 

سريانها من تاريخ  الحقوق والإلتزامات التعاقدية للطرفين ناتجة عن عقد لمدة زمنية محددة يبدأ

لافا لعقد العمل المحدد المدة والذي يتم تحديد مدته في الوثيقة المحددة، خ و ،)2(إمضاء العقد

 .محدد المدة لا يتم تحديد مدتهالفإن العقد غير 

  
                                                           

  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  9أنظر المادة ) 1(
، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص الإدارة العامة،  النظام القانوني للتعاقد في الوظيفة العموميةهنوني،  عمار )2(

  .16، ص2015-2014السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم 
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  تصنيف منصب الشغل وعناصر الراتب: ثالثا

 07/308الرئاسي من المرسوم الراتب في الفصل الخامس لقد أشار المشرع إلى عنصر 

وقد حددت رواتب الأعوان المتعاقدين لمناصب الشغل المتعلقة  الخاص بالأعوان المتعاقدين

من  45بنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية في المادة 

  .حسب مستوى التأهيل المطلوب طبقا للشبكة الإستدلالية 07/308المرسوم الرئاسي 

وبالنسبة لمناصب  07/308من المرسوم الرئاسي  23سب الفقرة الثانية من المادة وح

 من القانون الأساسي 21و 20الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين المشار إليهم في المادتين 

العام للوظيفة العمومية المخصصة للموظفين سواء في إنتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء 

فإن رواتبهم تحدد على  ،ن أو لتعويض الشغور المؤقت لمنصب الشغلسلك جديد للموظفي

والتي تنظم كل  07/308أساس الشبكة الإستدلالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 

  .)1(المجموعات والأصناف لكل المناصب الإدارية في إطار الوظيفة العمومية

  عنصر التبعية: رابعا

المتعاقد خاضعا لسلطة المستخدم الرئاسية ولرقابته كل عقد عمل يجعل العامل أو العون 

وتحت سلطته وإشرافه وهذا يعني أن العامل أو العون المتعاقد يجب أن يكون مطيعا للمستخدم 

بموجب عقد العمل الذي يخول له إصدار الأوامر اللازمة وفي إطار النصوص القانونية 

  .)2(المتعلقة بالوظيفة

  التعاقد في الوظيفة العموميةفئات : الفرع الثالث

بعد أن دخل نمط التعاقد في قانون الوظيفة العمومية، أصبح يتسع ليشمل عقد العمل 

عتبار النصوص قانونية محددة تجعل علاقة العمل مؤقتة، ب افئات أخرى من المستخدمين طبق

خدمة العمومية أن التطور في المنظومة القانونية للوظيفة العمومية يشمل كل ماله علاقة بال

 .والتي تمتد إلى مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها

  
                                                           

  .208، ص2012، دار هومة ، الجزائر، النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدة، طربيت سعيد )(1
  .18عمار هنوني، المرجع السابق، ص (2)
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  جانبالأعوان المتعاقدون الأ: أولا

العمومية اللجوء إلى توظيف مستخدمين متعاقدين ت القد أجاز المشرع للمؤسسات والإدار 

أجانب في مجال التدريس على المستوى الثانوي والجامعي والمجال التقني أو التكويني على 

المؤرخ في   86/276من المرسوم  01قد أشارت إليه المادة  مستوى المراكز المهنية، وهذا ما

الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة  11-11-1986

يمكن لمصالح " على  )1(والهيئات العمومية المعدل والمتمموالجماعات المحلية والمؤسسات 

والمؤسسات والهيئات العمومية أن توظف مستخدمين متعاقدين الدولة والجهات المحلية 

الشروط التي يحددها هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في  أجانب حسب

  :يمكن أن يوظف في هذا الإطار )2(1981-07-11المؤرخ في  81/10القانون رقم 

 .والعاليمدرسو المواد العلمية والتقنية في التعليم الثانوي  �

 ".مستخدمون يمارسون وظائف ذات طابع تقني أو معينون للقيام بمهام تكوينية �

 2001- 10-01المؤرخ في  01/294تنفيذي رقم المرسوم الوتجدر الإشارة إلى صدور 

شروط توظيف الأساتذة المشاركين والأساتذة المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم يحدد 

والتكوين العاليين، حيث يمكن لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف عن طريق عقد 

من بين إطارات مختلف قطاعات النشاط الوطني لتقديم تدريس  مشاركينأساتذة يسمون أساتذة 

يمكن لمؤسسات التعليم والتكوين العاليين أن توظف أساتذة مدعوين  وتكوين متخصصين كما

 أساتذة التعليم والتكوين العاليينمن بين  مين أو غير مقيمينيمن جنسية جزائرية أو أجنبية مق

  .)3(ومستخدمي البحث لتقديم تدريس خلال فترة محدودة زمنيا

 

                                                           

المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة  يحدد شروط توظيف 1986نوفمبر  11المؤرخ في  276/ 86المرسوم  ) (1

 12، الصادرة بتاريخ 46، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

  .1986نوفمبر 
للجمهورية  ، الجريدة الرسميةبشروط تشغيل العمال الأجانب والمتعلق 1981جويلية  11المؤرخ في  81/10القانون  )2(

  .1981جويلية  14، الصادرة بتاريخ 28الجزائرية، العدد
 يحدد شروط توظيف الأساتذة المشاركين و الأساتذة 2001أكتوبر  01المؤرخ في  01/294المرسوم التنفيذي رقم  )3(

، الصادرة 57، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المدعوين و عملهم في مؤسسات التعليم و التكوين العاليين

  . 2001أكتوبر  03بتاريخ 
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  العاليعقود الإدماج المهني لحاملي شهادات التعليم : ثانيا

هي عقود الإدماج المهني  ،عالج المشرع هذا النوع من العقود المؤقتة والخاصة بالشباب

لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين وهذا بموجب 

المتعلق  08/126مرسوم التنفيذي ال بالذي تم إلغاؤه بموج 98/402المرسوم التنفيذي رقم 

، وبعد صدور القانون الأساسي للوظيفة العامة )1(بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

المتعلق بجهاز المساعدة  2008أفريل  19المؤرخ في  08/126جاء المرسوم رقم  06/03

، الذي ينص على تشجيع الإدماج المهني لشباب طالبي العمل )2(على الإدماج المهني

  :الأنشطة المتعلقة بترقية تشغيلهم وخصصت لثلاثة فئاتالمبتدئين وتشجيع كافة 

لحاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي إدماج عقد : الفئة الأولى �

 .المؤسسات الوطنية للتكوين المهني

قد إدماج مهني للشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطينة ومراكز ع: الفئة الثانية �

 .ي أو الذين تابعوا تربصا تمهينياالتكوين المهن

 .خصصت للشباب بدون تكوين ولا تأهيل: الفئة الثالثة �

العقود المبرمة في إطار تشغيل الشباب أو في  هذهوهناك من القانونيين من لا يعتبر  

إطار الإدماج المهني عقود عمل بمفهومه الواسع بالنظر إلى الطبيعة القانونية للعقد المبرم 

  .)3(الحقوق رغم بقاء الإلتزامات نفسهاختلاف او 

  

  

 

                                                           

المتضمن الإدماج  المهني للشباب الحاملين شهادات    1998ديسمبر  02المؤرخ في  98/402المرسوم التنفيذي رقم   )1(

، الصادرة  91د ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدالسامين خرجي المعاهد الوطنية للتكوين التعليم العالي و التقنيين

  .1998ديسمبر  06بتاريخ 
، الجريدة الرسمية بجهاز المساعدة على الإدماج المهني المتعلق، 2008أفريل  19المؤرخ في  08/126المرسوم  )2(

  .2008أفريل  30، الصادرة بتاريخ 22للجمهورية الجزائرية ، العدد
  . 156، المرجع السابق، ص قدودو  جميلة  )3(
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  عقد العمل طرفا: المطلب الثاني

ستعانة بأعوان قد تلجأ الإدارة العامة في مجالات محددة ولأسباب تقنية ومالية إلى الا

متعاقدين وهذا بغرض تلبية الحاجة العامة والقيام بسائر الأعباء المنوطة بها، رغم أن الأصل 

ستقرار الوظيفة افي مجال التوظيف في نطاق الوظيفة العامة هو مبدأ الدائمية للحفاظ على 

لعون ويتم توظيف هؤلاء الأعوان بموجب عقد عمل لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى ا

  ).ثانيالفرع ال( و المؤسسة أو الإدارة العمومية) ولالأفرع ال(الموظف  عنالمتعاقد وتمييزه 

  وتمييزه عن الموظف العون المتعاقد: الفرع الأول

خلق مصطلح ، لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية ستحداث المشرع الجزائرياإن 

فتح المجال  ما ،المتعاقدوهو العون  وشخصية جديدة في النظام الوظيفي إلى جانب الموظف

بحيث لا ويعد تعريف العون المتعاقد من الموضوعات الشائكة  لتعريفه،أمام فقهاء القانون 

  .من دولة إلى أخرىالإدارية لإختلاف الأنظمة وضع تعريف محدد وموحد يمكن 

  تعريف العون المتعاقد: أولا

عامل عام تعاقدي يرتبط بالإدارة بعقد إجازة،  «:عرف جانب من الفقه العون المتعاقد بأنه

وأما البعض الآخر يرى  »ستثناء صفة الموظف نظرا لمركزه في المرفق العاماله المشرع  يخول

بأن الأشخاص الذين تلجئ إليهم الإدارة بأسلوب التعاقد لا يعتبرون موظفين عموميين وإنما  «

  .)1(»يعتبرون عمالا يرتبطون معهم بعقود إجازة

هو العون الذي تم توظيفه في إدارة أو مؤسسة عمومية، بموجب  « كما عرف أيضا بأنه

 .)2( »مدة محددة أو غير محددة بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئيلعقد مكتوب 

الأشخاص الذين يتم تعيينهم في وظيفة «بأنهم بوجه عام كما يعرف الأعوان المتعاقدون 

العام  المناصب، فتعيينهم يتم وفقا لإتفاق تعاقدي إداري يخضع للقانونعمومية دون تثبيتهم في 

                                                           

  .49، ص2006، دار النهضة، مصر، حماية الموظف العام إداريامحمد إبراهيم الدسوقي علي،  )1(
، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة أعمال ، التسيير التأديبي في قطاع الوظيفة العمومية الجزائرية وهابي بن رمضان،  )2(

  .42، ص2011-2010يد ، تلمسان، الجزائر،قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقاكلية العلوم الا
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متيازات السلطة اوإجراءات خاصة ويحق للإدارة إنهاء الرابطة أو تمديدها لما لها من 

  .)1(»العامة

موظفين عموميين إنما يعتبرون  واستقر رأي الفقه على أن العاملين المتعاقدين ليساوقد 

 وعامل القانون الخاص ذي المركز اللائحي المركز ذيمركز متوسط بين الموظف  في

عتبر أن مركز المتعاقد مع الإدارة استقر عليه مجلس الدولة الفرنسي حيث اوهذا ما  ،التعاقدي

عتبر أن النزاع الذي ينشأ على مخالفة نصوص العقد نزاع مدني يختص به القضاء ا مزدوج و

نزاع يختص به القضاء  واللوائح، النزاع المترتب عن مخالفة القوانين المدني في حين يكون

، يختلف عن القرار الإداري شكلا ومضمونا، ، وبذلك يستقر لدينا وجود عقد إداري)2(الإداري

دارة أو المؤسسة العمومية ممثلة في وجود طرفين هما الإ ذلك أن عقد العمل يقتضي لإبرامه

وإذا كان القرار يندرج ، د من جهة أخرى عاقوالعون المت ،جهة من المسؤول المخول هذه الصفة

  .)3(فإن العقد يبرم في ظل نظام التعاقد في إطار نظام المسار المهني،

 06/03من الأمر  02الفقرة  22وهذا حسب نص المادة  افالعون المتعاقد ليس موظف

ولا يخول شغل هذه المناصب الحق ...  «المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

 . »كتساب صفة الموظف أو الحق في إدماج في رتبة من رتب الوظيفة العموميةافي 

  تمييز العون المتعاقد عن الموظف: ثانيا

 صفة الموظفللتمتع بإفتقار العون المتعاقد  .1

ستثناء للنظام اكعتمد عليه متعتبر هذه الحالة عادية بالنظر إلى النظام التعاقدي ال

ضفاء صفة الموظف على العون المتعاقد في إفلا يمكن ، المعمول به في الوظيفة العمومية 

يعتبر موظف  «03-06من الأمر  04المؤسسات والإدارات العمومية وهذا طبقا لنص المادة 

فحتى يكتسب  »كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

  :لابد أن تتوفر فيه العناصر الآتية الموظف الشخص صفة

                                                           

، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائربن فرحات، مولاي لحسن   )1(

  .6، ص 2012 - 2011قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .50محمد ابراهيم الدسوقي علي، المرجع السابق، ص  )2(
   .42وهابي بن رمضان، المرجع السابق، ص )3(
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 التعيين   - أ

ويتم بقرار إداري إنفرادي من قبل السلطة المختصة المخولة قانونا سلطة التعيين وذلك 

 .)1(طبقا لأحكام التشريعية والتنظيمية المسيرة للوظيفة العمومية

 الخدمة في مرفق عام   -  ب

إحدى المؤسسات والإدارات العمومية التي تسري عليها  أي شغل وظيفة عمومية في

  .أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

 ديمومة الوظيفة   -  ت

نطلاقا من استعانتها به عارضة و اتكون ويقصد بها أن ينقطع الموظف لخدمة الدولة ولا 

الأعوان المتعاقدين من قبيل  عتبار الأعوان المؤقتين أوالا يمكن  هذه الميزة أو العنصر

ستعانة الإدارة العمومية بهم كان على انتقاء عنصر الديمومة بالنسبة إليهم ولأن االموظفين ب

  .قيت والتعاقدتأسبيل ال

ظف في كون وإذا كان العون المتعاقد مع إدارة أو العون المؤقت يشتبهان مع وضعية المو 

غير أن الإختلاف بين الموظف  ،من الحقوقسنوية وغيرها  هما أجر شهري وعطلةمن لكل

المتعاقد يظل بالأساس ينحصر في عنصر الدائمية وهو ما يفرض أن يكون الموظف  والعون

  .)2(مرسما في أحد درجات التسلسل الإداري الأمر الذي لا ينطبق بالنسبة للعون المتعاقد

  :الترسيم -د

وهو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت العون المتربص في رتبته وهو ما نصت عليه 

إلا بعد  لموظفوهذا يعني أن العون المتربص لا يكسب صفة ا 06/03مر من الأ 83المادة 

الرتب التي يمكن ترسيم شاغليها مباشرة دون إخضاعهم لفترة تربص  ضترسيمه باستثناء بع

                                                           

والمتضمن القانون الأساسي  06/03، الأمر دليل الموظف والوظيفة العمومية دراسة تحليلية مقارنة الأحكامرشيد رحباني،  )1(

  .16، ص2012العام للوظيفة العمومية، دار النجاح ، الجزائر، 
  .24، ص2015، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوظيفة العامة في التشريع الجزائريعمار بوضياف،   )2(
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المطلوبة للإلتحاق بهذه الرتب، شريطة أن تنص القوانين الأساسية نظرا للمؤهلات العالية 

  .)1(الخاصة على ذلك

موظفا تباره عايفيد عدم مما  يتضح عدم توافر هذه الشروط في العون المتعاقد،ومما تقدم 

   . جردته من صفة الموظف صراحة 22خاصة و أن المادة 

 عدم إدماج العون المتعاقد .2

لعدم إدماج الأعوان المتعاقدين  03- 06من الأمر  22نصت المادة كما أشرنا سابقا فقد 

  في أي رتبة من رتب الوظيفة العمومية

  غياب ترقية العون المتعاقد .3

نوني يكون من شأنه اة كل ما يطرأ على الموظف من تغير في مركزه القيققصد بالتر ي

و تقديمه وتمييزه عن أقرانه فتتحقق له مزايا مادية ومعنوية من الوصول إلى المناصب العليا 

فللموظف الحق في ثلاث أنواع من  ،ختصاصات أكثر أهميةاعلى درجة مالية أكبر و  الحصول

  :الترقية

 .الترقية من درجة إلى درجة أخرى من سلم الأجور �

 .الترقية من رتبة إلى أخرى ضمن نفس السلك  �

 .الترقية الداخلية من سلك إلى سلك الذي يعلوه �

المتضمن القانون  06/03من الأمر  111إلى  106وهذا ما نصت عليه المواد من 

فقد  ،الأساسي للوظيفة العمومية، وهذا ما ليس متاحا للأعوان المتعاقدين في الوظيفة العمومية

يض الخبرة و متعاقد سنوات الخدمة كلها في نفس منصب الشغل مع مراعاة تعيمضي العون ال

من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في  %1.40المهنية التي تحتسب بنسبة 

  .)2(المؤسسات والإدارات العمومية

  

                                                           

  .16رشيد حباني، المرجع السابق، ص )1(
  .62عمار هنوني، المرجع السابق، ص )2(
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 الوضعيات القانونية .4

تع بها الموظف من الوضعيات القانونية التي يتم الا يمكن للأعوان المتعاقدين أن يستفيدو 

ستثناء يمكن وإ إلا أنه  ،ستيداعالإ ،الوضع خارج الإطار ،الإنتداب 06/03ظل الأمر في 

سواء بالتوقيت الكامل أو  ،للأعوان المتعاقدين الذين وظفوا بعقود عمل غير محددة المدة

عطلة غير مدفوعة "ستفادة من الإمن الخدمة  02الجزئي بناء على طلبهم وبعد سنتين 

أو الزوج أو أحد الأطفال المتكفل بهم لحادث أو مرض على إثر تعرض أحد الأصول "الراتب

) 01(ولا يمكن أن تتجاوز سنة ، سنوات) 05(خطير أو لتربية طفل يقل عمره عن خمس 

يعاد إدماج  ،غير مدفوعة الراتب نقضاء فترة العطلةإبعد ، وتجدد في حد أقصاه ثلاث سنوات

إلا في حال إلغاء منصب الشغل فلا  منصب شغله الأصلي في العون المتعاقد بناء على طلبه

  .)1(يمكن إدماجه

 تسريح العون المتعاقد بسبب إلغاء منصب الشغل .5

ضمانات وخاصة إمكانية تسريحه بسبب اللا يتمتع العون المتعاقد مثل الموظف بأدنى 

العون المتعاقد مسبقا وفي مدة شهر  إشعارإلغاء منصب الشغل، وذلك بعد شرط واحد وهو 

، في هذه الحالة يستفيد العون المسرح من تعويض يحسب على أساس آخر تسريحه واحد بقرار

ويحسب جتماعي ويضاعف هذا الراتب راتب تقاضاه يكون خالصا من إشتراكات الضمان الا

 ) 12(إثنى عشر أي يستفيد على الأقل من  ،على كل سنة نشاط في حدود أقصاها سنة واحدة

  .)2(ن التسريح بسبب إلغاء المنصب الذي كان يشغلهعراتب شهري كتعويض 

  أو الإدارة العمومية المؤسسة: الفرع الثاني

والذي ينظم العلاقة بين  ،)3(المتعلق بعلاقات العمل 90/11خلافا لما تعلق بقانون العمل 

، العموميةساسي العام للوظيفة فإن المستخدم في إطار القانون الأ ،العامل وصاحب العمل

                                                           

العام،  كلية الحقوق، جامعة ،  شهادة دكتوراه في القانون 06/03صلاح الوظيفة العمومية من منظور الأمر مهدي رضا، إ )1(

  .130، ص2017-2016الجزائر ، بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
  .132المرجع نفسه، ص ) 2(
، 17، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العددالمتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل 21المؤرخ في  90/11القانون)3(

  .1990أفريل  25الصادرة بتاريخ 
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أن يمكن  06/03من الأمر  02، ورجوعا إلى المادة يعتبر شخصا معنويا من القانون العام

  :كما هو مبين أدناهبالمؤسسات والإدارات العمومية، قصود الميبين 

  دارات المركزية في الدولةالإ: أولا

 ،التي تتشكل منها السلطة التنفيذية والإداراتدارات المركزية وهي مجموع الأجهزة لإا

، ويقصد بها توحيد النشاط الإداري في المجال الإداريوالتي تعد أساس المركزية الإدارية 

أساسا  وتتمثل ،الموجودة في العاصمة السياسية للدولةتجميعا وحصرا ، في يد الهيئات الإدارية 

ستشارية الإالهيئات الوطنية ، في مصالح رئاسة الجمهورية، مصالح الوزارة الأولى، الوزارات

إلى  ،جتماعي والمجلس الأعلى للأمنقتصادي والاكالمجلس الا، المساعدة للسلطة التنفيذية

جديدة سميت بالسلطات الإدارية المستقلة  المركزي سلطات جانب ذلك توجد على المستوى

 .)1(النقد والقرض كالمجلس الأعلى للإعلام ومجلس

  المصالح غير الممركزة التابعة للدولة: ثانيا

كل  تمثل  للوزارات على مستوى كل ولاية أو عدة ولايات، حيث عمومية تابعة إداراتهي 

رة من وزارة إلى أخرى، ما عدا بعض االوز وتتعدد في  ،وزارة بإدارة عمومية تسمى المديريات

ختصاصاتها بأعمال االمديريات في حدود كوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وتضطلع  ،الوزارات

ية لأنها ذيفمن طرف الهيئات السياسية التنالتنشيط والرقابة لتجسد وتطبق الأهداف المرسومة 

  .)2(المعنوية، فهي تابعة مباشرة للدولة لأنها لا تتمتع بالشخصيةو  ،جهزة عدم التركيزأتمثل 

  الجماعات الإقليمية: ثالثا

فالبلدية هي  ،تان تشكلان الإدارة المحليةلقليمية وهي البلدية والولاية والالجماعات الإ

وتتوافر على هيئة ، ستقلال الماليلاوا ساسية تتمتع بالشخصية المعنويةقليمية الأالجماعة الإ

                                                           

شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ،06/03نظام الموظفين من خلال الأمر رقم   مراد بوطبة،) 1(

  .48، ص2017بن يوسف بن خدة، الجزائر ،
  .237، ص2014، الجزء الأول، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الاداريعمار عوابدي،   )2(
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س المجلس الشعبي البلدي والأمين ية تنفيذية متمثلة في رئالبلدي وهيئ مداولة المجلس الشعبي

  .)1(العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

قليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتشكل إوالولاية فهي جماعة عمومية 

  .)2(الواليمن هيئة المجلس الشعبي الولائي وهيئة تنفيذية متمثلة في 

قليمية لإالمنتمين للجماعات اساسي العام للوظيفة العمومية المستخدمين حكم القانون الأيو 

 .)3(ساسيللتفصيل الوارد في قانونهم الأوفقا 

  داريالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإ: رابعا

تتمتع  ،تعتبر المؤسسات العمومية منظمات عامة أو مشروعات عامة أو مرافق عامة

دارية المركزية رتباطها بالسلطات الإابالشخصية المعنوية العامة والاستقلال المالي والإداري مع 

فالدولة  ،)4(داريةوهي الصورة الثانية من أنواع اللامركزية الإ ،بعلاقة التبعية والرقابة الوصائية

هداف عامة تتمثل في تقديم خدمات أليها تعود ملكيتها وتخصص لتحقيق إ و  ،هي التي تنشأها

وليس هدفها  ،هداف التنمية الوطنيةأعامة لإشباع الحاجات المادية العامة والمعنوية وتحقيق 

  .)5(تحقيق الربح

  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني: خامسا

و مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة والاستقلال أوهي عبارة عن مصالح 

هداف محددة ذات طبيعة علمية، أوتحقيق  بأعمالوتتخصص في القيام  ،والإداريالمالي 

  .)6(مثلة المؤسسات العامة العلمية الثقافية المجمع الجزائري للغة العربيةأمن  ثقافية، مهنية

  

                                                           

  .193، ص2010جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق،عمار بوضياف،   )1(
  .144المرجع نفسه، ص  )2(
  .49مراد بوطبة، المرجع السابق، ص  )3(
  .303عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )4(
  .207، المرجع السابق، صطربيت سعيد  )5(

  .318عمار عوابدي، المرجع السابق، ص )(6
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   الطابع العلمي والتكنولوجيالمؤسسات العمومية ذات : سادسا

نشاط علمي أو تكنولوجي مثل مراكز البحث  تمارس ،هي أشخاص معنوية عموميةو 

ستثني فئة الباحثين الدائمين وفئة أساتذة التعليم تقد  06/03مر من الأ 03وبموجب المادة 

أن إذ يمكن ، 06/03العالي المنتمين إلى هذه المؤسسات من الخضوع لجميع أحكام الأمر 

  .)1(ستثنائيةاتنص قوانينهم الأساسية الخاصة على أحكام 

  ساسي العام للوظيفة العموميةكل مؤسسة يمكن أن يخضع مستخدميها للقانون الأ: سابعا

فهي تجعل نطاق التطبيق  06/03 من الأمر 02الأولى من نص المادة وهذا وفقا للفقرة 

، غير محددة على سبيل الحصر، بالنسبة للموظفين الذين يخضعون لجميع أحكام هذا الأخير

إذ يمكن مستقبلا أن تنشأ مؤسسات عمومية غير مذكورة في هذا النص والتي يمكن أن يخضع 

 .مر وبهذا فهي محددة على سبيل المثالمستخدميها لهذا الأ

  الجزائري منها وموقف المشرع بالإدارةالمتعاقد طبيعة علاقة العون : المطلب الثالث

ختلف الفقه اوعليه فقد إن الأداة القانونية لتعيين العون المتعاقد في منصبه هي العقد،  

هي  هل  والقضاء بشأن التكييف القانوني لعلاقة العون المتعاقد بالإدارة أو المؤسسة العمومية،

القانون  علاقة تعاقدية في نطاقأم هي ) الفرع الأول( علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص 

الفرع (  موقف المشرع الجزائري من علاقة العون المتعاقد بالإدارةو ، )الثانيالفرع ( ، العام

  ).الثالث

  علاقة تعاقدية في نطاق القانون الخاص :الأولالفرع 

من  نومن ثمة كا ،داريوضوعات القانون الإمى على معظم يطغكان القانون المدني 

 ويعود ،نها من روابط القانون الخاصوالإدارة على أن تكيف العلاقة بين الموظف أالطبيعي 

واخر القرن التاسع عشر، وبخصوص هذه إلى الفقه والقضاء الفرنسي في أ اظهورهالفضل في 

  :)2(العلاقة ظهرت عدة نظريات

                                                           

  .، السابق الذكر 06/03من الأمر  03أنظر المادة  )1(
، ديوان الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنةسعيد مقدم،  )2(

  .77، ص2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 عقد الوكالة نظرية: أولا

وبالتحديد ، هي علاقة مدنية بالإدارةن العلاقة التي تربط الموظف ومحتوى هذه النظرية أ

تحاقه لادارة على له مقابل موافقة الإ ينالعمل المعفالموظف يقبل منصب  ،"عقد وكالة"

  .ن العمل المكلف به هو عمل قانونيأ، و بالوظيفة والقيام بالخدمة المحددة له

لإبرامه توافق إرادتين، ن العقد يشترط عتبار أاالعديد من الفقهاء تصدوا لها بغير أن 

وهذا كله لا وجود له في علاقة المواطن ، مفاوضات بين طرفي العقد وإجراء ،يجاب وقبولإ

بدا بالتفاوض ولا برضا جرد التعيين في منصب العمل تنتج آثار لا علاقة لها أبالدولة، فبم

  .)1(لذا فقد هجرت هذه النظرية وجيء بنظرية العقد المدني ،لتعييناالموظف أو قبوله 

 نظرية العقد المدني: ثانيا

لى الفترة التي قال به الفقه، حيث يعود تاريخها إ قدم النظريات التيية من أتعد هذه النظر 

وظف ذه النظرية وجود عقد مدني بين المومحتوى ه الإداري،لم تظهر فيها قواعد القانون 

لقاء قيام الدولة بتنفيذ الأعباء الملقاة على ، خدمةحيث يلتزم الموظف بموجبه بتقديم ، والدولة

برام العقد ويتم إ ،زمة لقاء ما يقدمه من خدمةجر والمستحقات اللام الأمن تقدي، عاتقها

لى تحديد مضمون العقد من حيث ، وتهدف هذه المفاوضات إبين الموظف والدولة وضاتابمف

 .)2("العقد شريعة المتعاقدين" ويخضع العقد للمبدأ الشهير  وآثارهموضوعه وشروطه 

  :الانتقادات من وقد واجهت هذه النظرية الكثير

القبول في و يجاب الإلتقاء إبعد  لاقانون الخاص من الناحية الشكلية إلا تبرم عقود ال �

فالشروط الخاصة  ،مراحللفي حين لا نعثر في قرار تعيين الموظف على هذه ا ،مجلس العقد

د للموظف ي التي تحكم العلاقات الوظيفية فلا ،بهذه الرابطة محددة سلفا في القوانين والتنظيمات

 .ولا حتى مناقشتهاو تعديلها نشائها أفي إ

                                                           

  .77سابق، صسعيد مقدم، المرجع ال ) 1(
  .56، ص2010، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، مدخل القانون الإداري، الجزء الثانيعلاء الدين عشي،   )2(
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الذي بموجبه لا  ،"متعاقدينالعقد شريعة ال" الشهير  للمبدأالقانون الخاص تخضع عقود ن إ �

، في حين أنه بوسع ي تغيير يكون بموافقة الطرفينن أأيخضع المتعاقدون إلا لعقدهما و 

  .)1(وحقوق معترف بها من الرقابة والتوجيه ،ليهالإدارة إدخال أي تعديل دون الرجوع إ

  ذعانالإنظرية عقد : ثالثا

، تكون في كافة الشروط متوفرة من ذعانإوفقا لهذه النظرية يرتبط الموظف بالدولة بعقد 

وفي ، لتزامات المتبادلة بينهماالارادتهما وتحديد مسبق للحقوق و ، وتطابق في إهلية الطرفينأ

لى النظام القانوني للوظيفة نتساب إالاح في تتمثل فقط في حرية المترشرادة، هذه الحالة فإن الإ

يمكنه من توليه منصب عمل في ، ليه يعد بمثابة قبول من جانبه نضمام إالا، وبمجرد العمومية

والخضوع عندئذ للأنظمة القانونية التي تحددها الدولة مسبقا، فهي التي تحدد ، الوظيفة العمومية

ه لاقت الذيحقوق وواجبات الموظفين وتعديلها إذا ما دعت الضرورة لذلك، وبالرغم من الصدى 

نها لم تسلم هي إلا أصل العام، عتبارها الأاالأنجلوسكسونية، بدول هذه النظرية لاسيما في ال

  .نتقاداتالأخرى من الإ

التي تعتبر بمثابة قانون أو ،ذعان صفة العقد على نظرية عقد الإ ينكرلفقه ن أغلبية اإ

ن الوظائف العمومية لا تعتبر خدمة تمنح عتبار أاتب مراكز قانونية أو نظامية على نظام ير 

ية وتنظيمية تضع على عاتق هي مراكز قانون وإنمارشحين تفراد الممتساوية لكل الأ بشروط

   .حقوق وواجبات قانونية اشاغليه

يترتب على مخالفتها لا ذ تعتبر كلها من النظام العام، إ لا ذعانكما أن عقود الإ 

  .)2(البطلان المطلق

  علاقة تعاقدية في نطاق القانون العام: الفرع الثاني

ذهب جانب من الفقه والقضاء في  الأولتجاه الإنتقادات التي تعرض لها أصحاب الإ إزاء

حيث  ،دارة والموظف علاقة تعاقدية يحكمها القانون العامفرنسا ومصر بأن العلاقة بين الإ

  العقد " لتحقيق المصلحة العامة ولا تخضع لقاعدة  ،سلطات واسعة قبل المتعاقد للإدارةتعطي 

                                                           

  .199، ص2008دار الجامعة الجديدة، مصر،  القانون الإداري،ماجد راغب الحلو،  )1(
  .81سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  )2(
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سلطة تعديل العقد طبقا لمقتضيات المصلحة  للإدارةمر الذي يعطي الأ" قدينشريعة المتعا

  :لى المبررات التاليةصحاب هذا الرأي إأ، ويستند العامة

، فصدور دارة والموظف معان جانب الإدارة بل ممن جانب واحد وهي الإلا يتم التعيين أن  �

 ،وتسلمه العمل يعتبر قبولا من جانبه دارة وتنفيذ الموظف القرارقرار يعتبر إيجابا من جهة الإ

 ،  ختيارهو إلا بإرادته إالموظف لا يعين في وظيفته  �

ن يقبل كل هذه شروط لشغل الوظيفة وعلى الموظف أ دارية تقوم بوضعإذا كانت الجهة الإ �

دارة هي التي تنفرد بوضع الإوأن ها وهذا موجود في سائر العقود الإدارية و يرفضط أالشرو 

 ،شروطها

تختلف عن المناقصة في العقود  لا عن طريق المسابقة وهي لان تعيين الموظف لا يكون إأ �

 .)1(وأحسن المتقدمين ختيار أفضلاالإدارية حيث يهدف كل منهما إلى 

يضا شأن النقد للنقد أعلى هذا الأساس  ،ف العلاقة بين الموظف والدولةيض تكير وقد تع

حكام القانون ن أخرج علاقة الموظف من نطاق تطبيق أوإ لأنه  ،الموجه لنظرية العقد المدني

  .)2(ساس التعاقدي لهذه العلاقةأنه لم يتحرر نهائيا من الأ إلاالخاص 

  بالإدارةموقف المشرع الجزائري من علاقة العون المتعاقد : الفرع الثالث

عتماد على مبدأ م الات، صل العام في الوظيفة القائم على ديمومة الوظيفةإلى جانب الأ

بفعل التحولات الجديدة التي فرضها المجتمع منها التوسع  ،في الوظيفة العامةرادة الإسلطان 

حتياجات الضرورية للمرافق لتوظيف المكثف للمستخدمين لسد الالى اة واللجوء إداريالإ في مهام

خرى للعمل قانونية أتخاذ إجراءات جديدة وولوج باب أنظمة االعمومية، مما فرض على السلطة 

سلوب في الحالات المنصوص ، فيطبق هذا الأعتماد على النظام التعاقدي في التوظيفوالإ

  .21لى إ 19عليها في المواد 

مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات  �

 .العمومية والإدارات

                                                           

  .54محمد ابراهيم الدسوقي علي، المرجع السابق، ص )1(
  .57علاء الدين عشي، المرجع السابق، ص )2(
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 :لتاليةخصصة للموظفين في الحالات امناصب الشغل الم �

 .توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفيننتظار تنظيم مسابقة في إ -

 .يض الشغور المؤقت لمنصب الشغلو لتع -

 .)1(طار التكفل بأعمال تكسي طابعا مؤقتاإعوان متعاقدين في توظيف أ -

من قبل الدولة  وأحكامهاالمتعاقدون في الجزائر يوظفون بعقود وضعت قواعدها  فالأعوان

بالرغم من ، ن الحقوق والواجباتالموظفين م نه يترتب عليهم ما يقع علىكما أ مسبقا،

 لأحكاميخضع  فالموظف، صلفي بعض الحقوق إختلافا بسيطا في التفاصيل لا الأختلاف الإ

ما تتضمنه من حقوق وما تفرضه من واجبات ممتدة مباشرة من نصوص بالوظيفة العامة 

  .هالالقوانين واللوائح المنظمة 

ما العقد الذي يخضع له الأعوان أ ،ا يعني أن الموظف في مركز تنظيميوهو م

الحقوق والواجبات المترتبة عن يضا تحكمه قوانين وتنظيمات موضوعة مسبقا مثل المتعاقدين أ

فهذه ، لتحاق بمنصب الشغل الذي يسمح القانون بخضوعه لنظام التعاقد وشروط وطريقة ذلكالإ

  .ولاالعقد والرضا بنظامها القانوني أإبرام  إلاوما عليه  ،هاالمناصب أسبق من المترشح ل

ولكن  ،عوان الدولة هي علاقة قانونية تنظيمية لائحيةوبذلك يكون أصل العلاقة بين أ

عوان المتعاقدين بموجب عقد يرتبطون به مع الأن تتعاقد للإدارة على سبيل الإستثناء أيجوز 

  حرية تعديل  للإدارةن يكون دية تنظيمية وهذا ما يترتب عليه أالمستخدمة بعلاقة تعاق الإدارةمع 

  .)2(رادة في ذلكأحكامه حسب الظروف دون أن يكون للعون المتعاقد إالعقد وتغيير 

 ،علاقة تعاقدية تنظيمية مختلطة بالإدارةن علاقة العون المتعاقد مما يجعلنا نستنتج أ

ن مركزه القانوني لا يعتبر مركزا اء على عقد فإه يلتحق بالوظيفة بننالمتعاقد رغم أفالعون 

داري بل كما الإأو ها بمركز غيره من المتعاقدين في إطار القانون الخاص تعاقديا خالصا مشاب

   .)3( مختلطقرر مجلس الدولة الفرنسي مركز مركب 

  

                                                           

  .150- 149، المرجع السابق، ص ص قدودو جميلة )1(
  .20شريف يوسف حلمي خاطر، المرجع السابق، ص  )2(
  .152، المرجع السابق، صقدودو جميلة )3(
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  مسار عقد العمل في قطاع الوظيفة العمومية: المبحث الثاني

ار موظفيها وتتراوح درجة حرية الإدارة في هذا ختيمعينة لاتستعين الإدارة بأساليب 

يصعب معه وضع قاعدة  الذيمر عتبارات الأإ، أي أن هناك عدة ختيار بين التقدير والتقييدالإ

 للأعوانمر بالنسبة لوظيفة العمومية كذلك الأصلح العاملين لتيار أخابمقتضاها يمكن  عامة

ل بالسريان بغض النظر عن أسلوب التوظيف التعاقدي لابد قد العمن يبدأ عفقبل أالمتعاقدين 

 07/308تضمنها المرسوم الرئاسي  وط للتوظيف بصفة عون متعاقد والتين تتوافر شر أ

عوان المتعاقدين وحقوقهم يف الأوالذي يحدد كيفيات توظ 2007سبتمبر 29المؤرخ في 

بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة 

عليهم، فيبدأ عقد العمل بالسريان لذا سوف نتناول في هذا المبحث مسار عقد العمل في قطاع 

 وأساليب) ولالمطلب الأ( تعاقدين عوان المالعمومية بدءا من عملية توظيف الأالوظيفة 

  ). المطلب الثالث( قضاء خدمة العون المتعاقد نوإ ) المطلب الثاني( التعاقديالتوظيف 

  عوان المتعاقدينول عملية توظيف الأالأ المطلب 

ولى التي يبدأ بها الموظف حياته الوظيفية ن في الوظيفة العمومية الخطوة الأيعتبر التعيي

لذلك المختلفة،  ءاتهاجراإ ، يلزم تتبع أحكامها الموضوعية و عملية التعيين بمراحل متتالية وتمر

مر وإجراءاته أهمية كبيرة، كذلك الأحكام الخاصة بشروط التوظيف المشرع الجزائري الأيولي 

لم تتوفر فيه  ن يوظف بصفة عون متعاقد مالأي كان أذ لا يمكن إ ،نيللأعوان المتعاقدبالنسبة 

ملف  ومحتويات) ولالفرع الأ(شروط التوظيف لذا سوف نتناول في هذا المطلب شروط 

  ). ثالثالفرع ال( جراءات التوظيف إثم ) ثانيالفرع ال(  التوظيف
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  التوظيفشروط : الفرع الأول

  من المرسوم  16وجب المشرع الجزائري مجموعة من الشروط نص عليها في المادة لقد أ

  :يأتي التفصيل فيها على التوالي 07/308الرئاسي 

  الجنسية طشر  :أولا

، في حد ذاتها خدمة عامة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنينتعتبر الوظيفة العمومية 

ويخضع بصفة ، رتباط المترشح بالدولةشح لوظيفة عمومية يتوقف على مدى إن التر فإومن ثمة 

تقتصر وظائفها العمومية في الغالب على  ةن الدولومن المعلوم أ، وانينها وتشريعاتهاكاملة لق

نظرا لما ، حرصا على أمن الدولة ونية المعترف به دوليا تطبيقا لمبدأ السيادة الوط مواطنيها

، ولهذا فإن المشرع )1(سرار ومعلومات تتعلق بالدولةالوظيفة العمومية من أتنطوي عليه 

بالجنسية ن يكون متمتعا من يتقدم لشغل أحد الوظائف العمومية أشترط على إالجزائري 

للأعوان المتعاقدين مر بالنسبة مكتسبة ولا يختلف الأنت أصلية أو ذا كاالجزائرية ولم يفرق ما إ

  .)2(الجزائرية شترط الجنسيةاحيث 

  شرط السن: ثانيا

، حيث تنص معظم موميةيعتبر شرط السن من الشروط الضرورية لشغل الوظيفة الع

التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة على ضرورة أن يكون المرشح بالغا من العمر سنا معينا 

من تحمل تبعات الوظيفة ويدرك مسؤولياتها و يميز في تصرفاته بين المصلحة العامة  يمكنه

  .للدولة والمصلحة الخاصة

  عتبار الموظف نائبا عن الدولة في مباشرة وظائفها فمن حق الأصيل أن يحدد الشروط اوب

  .)3(الواجب توافرها في حق هذا النائب ومنها شرط السن فهو شرط بديهي ومنطقي

                                                           

مذكرة  ،)دراسة حالة ( الجزائريةدارات العمومية كفاءة الموظفين بالإ ، أثر التوظيف العمومي علىتيشات سلوى  (1)

ة أمحمد بوقرة، بومرادس، ، تخصص تسيير منظمات، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير، جامعماجستير

  .69، ص 2010-2009،الجزائر
  .،  السابق الذكر07/308من المرسوم  16أنظر المادة   (2)

  .30شريف يوسف حلمي خاطر، المرجع السابق، ص  )3(
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  شترط المشرع الجزائري فيمن يوظف بصفة عون متعاقد أن يبلغ من العمر ثماني ا فقد

  .)1(سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف) 18(عشر

  شرط الأهلية البدنية والعقلية: ثالثا

  البدنية والعقلية شرط أساسي للتعيين في الوظائف العامة في مختلف يعتبر ثبوت الأهلية 

الصحية أن يكون المرشح للوظيفة العامة صحيح الجسم إلى الحد لياقة وتعني ال، التشريعات

وظيفته بصورة منتظمة، وأن يكون سليما من الأمراض والعاهات الذي يمكنه من القيام بأعباء 

  .البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بمهامه

من قدرة الموظف صحيا على القيام بأعباء  إبتداءويبرر هذا الشرط ضرورة التثبت 

كذلك هذا الشرط  ،)2(إذ لا يقبل أن يبدأ حياته الوظيفية بإجازات مرضية، قتداراالوظيفة ب

بالنسبة للعون المتعاقد إذ يجب أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية وكذا المؤهلات المطلوبة 

في الفقرة  16جاء في نص المادة  وهذا مابمنصب الشغل المطلوب  الإلتحاقالتي يقتضيها 

  .07/308الرئاسي  الثالثة من المرسوم

  شرط إثبات الوضعية إتجاه الخدمة الوطنية: رابعا

لى أن يكون المترشح لوظيفة عمومية في ع 06/03من الأمر  75لقد نصت المادة 

 06وهذا ما كرسته تعليمة رئيس الحكومة المؤرخة في  ، وضعية قانونية إتجاه الخدمة الوطنية

والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم  2008ماي 

من  داريةإوثيقة لغير أنه يجب على كل طالب للعمل أو "بقولها ، )3(بعض الوثائق الإدارية

 "ن يثبت وضعيته القانونية إزاء الخدمة الوطنية أ ،فأكثر) 20(سن العشرين  الشباب البالغين

  :ستظهر تحديداتبموجب شهادة 

  

                                                           

  . ، السابق الذكر 07/308أنظر المادة من المرسوم   )1(
  .51، ص2009،  الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، القانون الإدارينواف كنعان،   )2(

  1997جانفي  25المؤرخة في  02تعليمة رقم ، المعدلة لل2008ماي  06المؤرخة في  06تعليمة رئيس الحكومة رقم  )(3

  .والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، بصفة مسبقة للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية
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 .إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد �

 .أو مستثنيا �

  .)1(معفىأو  �

على أنه يجب أن يوضع  ،في هذا المجال )2(كما أكد الوزير الأول من خلال تعليمة حديثة

يتم لهذه الممارسة، وأن لا يشترط إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية إلا في الوقت الذي حد 

شجيع تأي عند النجاح النهائي للمترشح مما يسمح ب ،فيه إعداد عقد التوظيف أو مقرر التعيين

  .مساعدتهم في جهودهم على الإندماج في عالم الشغلو الشباب 

  ية والخلق الحسنشرط التمتع بالحقوق المدن: خامسا

مقتضي ذلك أنه لا و  ،جمع المشرع التمتع بالحقوق المدنية وحسن الخلق في شرط واحد

لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية متوفر في  يمكن أن يعين الشخص في إحدى الوظائف العامة ما

وهذا  ،شأنه حسن السيرة، وهذا يعني أنه لا يكون قد صدر في حقه أحكام جنائية تمس الشرف

الشرط يثبت من خلال صحيفة السوابق القضائية، وهذا بعد شرط من الشروط التي نص عليها 

السيرة أن يكون  وأالمشرع من أجل التوظيف بصفة عون متعاقد، كما لا يشترط في سوء الخلق 

نما يكفي سوء السيرة أن تقوم ضده إ حكام ماسة و أو صدرت ضده أتهام مشين إقد وجه إليه 

  .)3(ولحق بسمعته الشوائب دون أن يصل الأمر لحد إدانته الشبهات

بصفة عون متعاقد إلى  وعليه نلاحظ أن المشرع الجزائري ألزم كل من يود أن يوظف

مجموعة من الشروط يلزم توافرها دون أن يترك للإدارة سلطة تحديدها حتى لا تخضع للتغيير 

  .حسبما يترأى لهاوالتعديل 

  

                                                           

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  المتعلق بالخدمة الوطنية 2014أوت  09المؤرخ في  14/06القانون رقم  )1(

  . 2014أوت  10، الصادرة بتاريخ 48
والمتعلقة بكيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات  2013نوفمبر  10المؤرخة في  333تعليمة الوزير الأول رقم  )2(

  .والإختبارات المهنية
، مذكرة ماجستير ، تخصص دولة ومؤسسات عمومية، كلية الحقوق النظام التعاقدي في الوظيفة العمومية محفوظ فغول، )(3

 .55-54، ص ص 2017-2016سعد حمدين، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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  محتويات ملف التوظيف: الفرع الثاني

يجب على كل مرشح بمنصب شغل خاضع إلى نظام التعاقد أن يقدم ملفا إداريا قبل 

  .)1(07/308من المرسوم الرئاسي  17عليه المادة  توظيفه وهذا حسب ما نصت

أفريل  7 صدر قرار مؤرخ في 07/308من المرسوم الرئاسي  20لأحكام المادة  اوتطبيق

، يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات 2008

  .)2(الإعلان

فإن الملف الإداري  2008أفريل  07من القرار الصادر في  02وحسب نص المادة 

  :يشتمل على الوثائق الآتية

 ،طلب خطي �

أو /و الشهادة أو الإجازة أو المستوى الدراسي لأصلنسخة مصادق على مطابقتها  �

 ،التكوين

  ،الخدمة الوطنية نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء �

شهادة عمل تثبيت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد  �

 ،شغله عند الإقتضاء

 ،سارية الصلاحية) 3يقة رقم الوث(مستخرج من صحيفة السوابق القضائية  �

 ،شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود �

  :كما يجب على المترشحين بعد التوظيف إتمام ملفهم بالوثائق التالية

 ،شهادة الميلاد �

 ،شهادة عائلية عند الإقتضاء �

 ،شهادة الجنسية الجزائرية �

 ،)3(ست صور شمسية �

                                                           

  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  17أنظر المادة   )1(
 الأعوان المتعاقدين وكذا الإجراءاتيحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف  2008أفريل  7القرار المؤرخ في  )2(

  . 2008ماي  18، الصادرة بتاريخ  25، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الإعلان
  .، السابق الذكر 2008أفريل  7من نفس القرار المؤرخ في  02أنظر المادة  )3(
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ستقبال في سجل خاص مؤشر عليه للا يالترتيب التسلسلوتسجل ملفات الترشح حسب 

  .)1(ومرقم مفتوح من طرف السلطة الإدارية المعنية

  إجراءات التوظيف: الفرع الثالث

إلى مجموعة من الإجراءات ، خضاع المرشحين للوظيفة العموميةإيفرض مبدأ الجدارة 

لتحاق بمناصب الأعوان المتعاقدين من الاوهو ما يعني أن ، ار أفضلهميللتأكد من قدراتهم وإخت

 7ورجوعا إلى القرار المؤرخ في  ،جراءات طويلةإبل عبر ، لا يتم بشكل مباشر، حيث الأصل

يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين  والذي 2008أفريل 

  .وكذا إجراءات الإعلان نجده قد حدد ورسم جملة من الإجراءات تلزم الإدارة بالمثول إليها

  فتح التوظيف قرار: أولا

ختبار ايتم توظيف الأعوان المتعاقدين عن طريق الإنتقاء أي بناء على دراسة الملف أو 

  .التعيين صلاحيةمقرر من السلطة التي لها  ويفتح التوظيف بقرار أو مهني

  :يأتي ويجب أن يوضح في مقرر فتح التوظيف التعاقدي على الخصوص ما

 ،منصب أما مناصب العمل المراد شغلها �

 ،)الملف أو إختبار مهني دراسةإنتقاء بناء على ( طبيعة التوظيف �

 ،السنة المقصودة عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان �

 ،شروط التأهيل المطلوبة �

 ،طبيعة ومدة عقد العمل �

 ،ملفات الترشح عنوان وآجال وكذا تاريخ نهاية إرسال أو إيداع  �

 ،تاريخ ومكان إجراء الاختبار المهني �

 ،مكان التعيين �

يجب أن يتم ، 2008فريل أ 7قرار المؤرخ في المن  06وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 

في شكل إعلان التوظيف لمدة عشرين ، قرار أو مقرر فتح توظيف الأعوان المتعاقدينإشهار 

                                                           

  .الذكر ، السابق 2008أفريل  7من نفس القرار المؤرخ في  03أنظر المادة ) 1(
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يوما على مستوى الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل المختصة ومقررات  )20(

من نفس القرار غير أنه  07نص المادة  حسب مناسب وفي كل مكان آخر ، الإدارة المعنية

طبيعة  عتبارا لمقتضيات الخدمة أواوظيف المباشر للأعوان المتعاقدين يمكن القيام بالت

الفقرة الثانية من  19النشاطات المرتبطة ببعض مناصب الشغل وهذا لما جاء في نص المادة 

وفي غير هذه الحالة يخضع توظيف الأعوان  ،)1(ستثناءاوهذا ك 07/308المرسوم الرئاسي 

حكام أعلان ويحدد تاريخ انجاز عمليات التوظيف كما هي محددة بموجب لى الإإالمتعاقدين 

علان للتوظيف وهذا ما إول أيوما إبتداءا من تاريخ  45ب 2008افريل  7ـالقرار الموافق ل

  .)2(17من هذا القرار  تؤكده المادة

  كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين: ثانيا

 التوظيف بالإنتقاء .1

 18عوان المتعاقدين لفترة محددة المدة كما هو منصوص عليه في المادة يتم توظيف الأ

  عن طريق الانتقاء بناء على دراسة الملف من طرف  07/308من المرسوم الرئاسي  01الفقرة 

حضر مشغال اللجنة المذكورة في أدارية المختصة وتدون مؤهلين عن السلطة الإ )2(ممثلين 

نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المطلوب رشحين المقبولين تنتقاء المإ

  .شغلها

حسب ، و المحلية للوظيفة العمومية ألى المصالح المركزية إعليه  للمصادقةيبلغ المحضر 

علان التوظيف المؤشر عليه إبتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإيام أ )8(جل ثمانية أالحالة في 

  .)3(لوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية للتشغيل المختصة والمؤرخ قانونا من طرف ا

  

  

                                                           

  .، السابق الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي  17نظر المادة أ )1(
  .، السابق الذكر 2008أفريل  7من القرار المؤرخ في  17أنظر المادة ) 2(
  .من نفس القرار  9أنظر المادة  )3(
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 التوظيف عن طريق الإختبار المهني.2

المهني عوان المتعاقدين لفترة غير محددة المدة عن طريق الاختبار يتم توظيف الأ

  :يلي  نبينها فيما تباراتخالاجملة من المهنية حسب المنصب المقصود  الإختبارات وتتضمن

  :بمنصب عامل مهني بالنسبة للإلتحاق )1

 :الأولعامل مهني من المستوى  -أ

لى تقديم مهارات المترشح لضمان تنفيذ إاختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف  �

 .دقيقة 30:دة مالمهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغله ال

 :عامل مهني من المستوى الثاني والثالث والرابع - ب

لى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح لضمان إاختبار تطبيقي في شكل امتحان يهدف  �

 .ساعة واحدة :تنفيذ المهام ذات الصلة مع التخصص المدة

 :بمنصب عون الخدمةبالنسبة للإلتحاق ) 2

 :والثاني والثالث الأول عون الخدمة من المستوى   - أ

 .ساعتان : بموضوع عام المدةاختبار كتابي يتمثل في تحرير مقال يتعلق  �

 :بمنصب سائقي السيارات ورؤساء الحظائر بالنسبة للإلتحاق )3

 :ول والثاني والثالثسائق سيارة من المستوى الأ  - أ

 .صنف المقصود ومعرفة قواعد قانون المرورالاختبار تطبيقي في سياقة سيارة من  �

 :رئيس حظيرة   - ب

 .ساعتان: اختبار كتابي يتمثل في تحرير موضوع عام المدة  �

 .ساعة واحدة: اختبار تطبيقي حول صيانة السيارة المدة  �

 :بمنصب عون الوقاية والحراسبالنسبة للإلتحاق  )4

 :الحراس  - أ

لى تقييم كفاءات المترشح لضمان تنفيذ إاختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف  �

 .دقيقة 30: المهام ذات الصلة مع المنصب المراد شغلة المدة 
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 :ول والثانيعوان الوقاية من المستوى الأ أ  - ب

 .ساعتان: يتمثل في تحرير موضوع عام المدة  اختبار كتابي �

: لى تقييم معارف المترشح في ميدان الوقاية المدة إثة تهدف اختبار شفهي يتمثل في محاد �

 .)1(دقيقة 30

  جراء المسابقةإالجهة المسند لها : ثالثا

  لى مراكز التكوين المهني والتمهين فيما يخص تنظيم الاختبارات المهنية إيسند التوظيف 

عوان الوقاية أعوان الخدمة، رؤساء الحظائر، أالعمال المهنيون، :الآتيةللتوظيف في المناصب 

لى ممتحني رخصة السياقة المعنيين من طرف مدير النقل للولاية المعنية إ، ويسند ةساوالحر 

من القرار  11ختبارات المهنية للتوظيف في مناصب سائقي السيارات حسب المادة الإجراء إ

  .07/308من المرسوم الرئاسي 09 و المادة 2008  أفريل 7في المؤرخ 

  النتائجإعلان : رابعا

ختبار المهني من طرف لجنة مجتمعة في المترشحين الناجحين نهائيا في الإقائمة  تحدد

  :هيئة لجنة مداولات مشكلة مما يأتي

 .ارئيس-لسلطة الادارية المختصة ممثلا �

 .ممثل مركز �

شغال اللجنة في أمصحح واحد للاختبارات معين من طرف رئيس مركز الامتحان تدون  �

لى إة عليه قالنتائج النهائية للاختبار المهني يبلغ المحضر قصد المصادعلان إمحضر 

من تاريخ  بتداءإيام أ 8جل أو المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة في أالمصالح المركزية 

علان التوظيف المؤشر عليه والمؤرخ قانونا من طرف الوكالة الولائية للتشغيل إتوقيعه مرفقا ب

 2008 فريلأ 7 المؤرخ في قرارالمن  15للتشغيل المختصة حسب المادة  والوكالة المحلية

ن تضبط قائمة احتياطية حسب درجة الاستحقاق وهي اللجان المنصوص عليها أوعلى اللجان 

                                                           

  .، السابق الذكر 2008أفريل  7من القرار المؤرخ في  12أنظر المادة   )1(
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و الناجحين الذين لم يلتحقوا أمن القرار لتعويض المترشحين المنتقين  14 و 08في المادتين 

  .)1(من القرار 16مادة حسب ال الإقتضاءبمناصبهم عند 

خمسة  جل أولم يلتحق بمنصب عمله في ، يقتضي القانون على كل مترشح ناجح نهائيا - 1

يفقد حق التوظيف ويتم تعويضه  من تاريخ تبليغه كتابيا بنجاحهإبتداء يوما  )15(عشر 

 ).من القرار 19المادة (رشح الموجود في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب تبالم

من  3يتم توقيع العقد وتبلغ نسخة من عقد العمل كما هي محددة في القانون حسب المادة  - 2

لى المصالح المختصة إيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه أ 10جل أفي  07/308المرسوم 

 ).من القرار 20المادة (للوظيفة العمومية 

و الناجحين في أدراسة الملف  ي المنتقون نهائيا بناءا علىأيخضع المترشحون الناجحون  - 3

من المرسوم الرئاسي رقم  21وهذا ما نصت عليه المادة  ،)2(لى فترة تجريبيةإالاختبار المهني 

 :لى فترة تجريبية مدتهاإيخضع كل عون يوظف بموجب عقد  « 07/308

 .شهر فيما يخص العقد الغير محدد المدةأستة  �

 .تفوقهاو أشهران فيما يخص العقد الذي تساوي مدته سنة واحدة  �

 .»شهر وسنة واحدةأشهر واحد فيما يخص العقد الذي تتراوح مدته بين ستة  �

ويخضع العون المتعاقد خلال الفترة التجريبية لنفس الواجبات ويستفيد من نفس 

مشرع نص على تثبيت العون ن الأعوان المتعاقدون المثبتون كما الحقوق التي يتمتع بها الأ

و تعويض في أشعار مسبق اذا كانت الفترة التجريبية مجدية ويفسخ العقد دون إالمتعاقد 

 .)3(»الحالة العكسية

نهم يخضعون إعوان الوقاية فأعوان المتعاقدون الذين وظفوا في مناصب حراس و ما الأأ

ن يمتد أويمكن ، لى فسخ عقد العمل إداري بعد توظيفهم ويؤدي كل تحقيق سلبي إلى تحقيق إ

                                                           

  .160، المرجع السابق، صقدودو جميلة  )1(
  .161، صنفسه المرجع  )2(
  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  21أنظر المادة  )3(
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دارة المستخدمة ضرورة ذا ارتأت الإإخرى خاضعة لنظام التعاقد ألى مناصب إهذا التحقيق 

  .)1(من القرار 22لذلك حسب المادة 

  ساليب التوظيف التعاقديأ: نياالمطلب الث

القانون من  21و 20و 19يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية في إطار المواد 

  أعوانف يتوظب هاالحالة ووفقا لحاجاتأن تقوم حسب ساسي العام للوظيفة العمومية الأ

للتوظيف كأسلوبين )2(و التوقيت الجزئي أو غير محددة بالتوقيت الكامل أمتعاقدين لمدة محددة 

 )الأول الفرع(لذا سوف نتطرق إلى حالات اللجوء إلى عقد العمل المحدد المدة  التعاقدي

  .)الفرع الثاني(محدد المدة الوحالات اللجوء إلى عقد العمل غير 

  حالات اللجوء إلى عقد العمل المحدد المدة: الفرع الأول

الجزائري لم يحدد الحالات الخاصة بعقد العمل المحدد المدة في إطار القانون المشرع  إن 

بصفة عامة  تخص عقد العملالتي ، بل أشار إلى الحالات الأساسي العام للوظيفة العمومية

وتحدد مدة العقد ، الكتابة في كلا العقدين شترطا كما، سواء كانت لمدة محددة أو غير محددة

دد مرة واحدة جن يأن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة ويمكن أبسنة واحدة، كما لا يجوز 

  .كثرشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأحسب الأ

مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد بالنسبة لكل قطاع على مستوى كما يحدد تعداد 

و اللامركزية والمؤسسات العمومية بموجب قرار أو المصالح غير الممركزة أدارة المركزية الإ

  .)3(مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

عوان ألى توظيف إستثنائية ايمكن اللجوء بصفة  أنه نجد 06/03مر لى الأإبالرجوع و 

  :متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات الآتية

 .نشاء سلك جديد للموظفينإو أفي انتظار تنظيم مسابقة توظيف  �

 .لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل �

                                                           

  .161، المرجع السابق، صقدودو جميلة )1(
  .103- 100 صص ،  2و  1أنظر الملحق رقم  )(2
  .، السابق الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي  08أنظر المادة  )3(
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عمال تكتسي طابعا أطار التكفل بإعوان متعاقدين في أستثنائية توظيف إويمكن بصفة 

  .مؤقتا

عقد محدد  يعتبر «على 07/308من المرسوم الرئاسي  04وقد نص المشرع في المادة 

  . المدة كل عقد مخصص

 .لشغل منصب شغل مؤقت

 .لتعريض الشغور المؤقت لمنصب شغل

 .نشاء سلك جديد للموظفينإو أفي انتظار تنظيم مسابقة 

 .)1( »للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا

  :ذه الحالات على التوالي يأتي التفصيل في ه

 حالة إنتظار تنظيم مسابقة :أولا 

 مستوى يتم الالتحاق بالوظيفة العمومية عن طريق مسابقات التوظيف التي تنظم على

لكنها قد  ،ساسي العام للوظيفة العموميةالعمومية بموجب القانون الأ والإداراتالمؤسسات 

جراء مسابقة التوظيف لتمكينها من إنتظار إعوان المتعاقدين في الأتشغيل  لىإحيانا أتضطر 

من  19غير تلك المنصوص عليها في المادة  ،داريةتعويض العجز الموجود في المناصب الإ

ساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلقة بنشاطات الحفظ والصيانة والخدمات، حيث القانون الأ

يؤدي إلى التوسيع في النشاطات المتعلقة بعقود العمل  ،20المادة عتماد على نص الإأن 

عتماد على الأعوان المتعاقدين في أداء وظائف أصلا من مهام الموظفين االمحددة المدة، و 

في هذه الحالة يمكن أن يتحقق في وضعيتين،  ،المرسمين، وتمديد فترة العقد المحدد المدة

وأهمها  والتي عادة ما تحاط بمشاكل ،ظيف ميدانيافالحالة الأولى تتمثل في إجراء مسابقة التو 

وتتمثل الحالة الثانية في فشل حصول المترشحين على المناصب ، عدم إحترام المدة القانونية

  .)2(الإدارية وهذا ما يؤدي إلى إمكانية تمديد مدة عقد التشغيل للأعوان المتعاقدين

                                                           

  .، السابق الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي  04أنظر المادة  )1(
  .80-79، المرجع السابق، ص ص طربيت سعيد )2(
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 حالة الأعمال ذات الطابع المؤقت: ثانيا 

 نجد أن المشرع الجزائري 06/03من الأمر  20 والمادة 19 إلى نص المادةبالرجوع 

 لتوسيع المجال لينتقل بعد ذلك والحالات الإستثنائية،نشاطات هذه الصفة التعاقد على  أضفى

ورد في نص  وهذا حسب ما ،نوعهاتكتسي طابعا مؤقتا مهما كان  مضيفا حالة أخرى ،للتعاقد

للأعمال أو المدة الزمنية هي المعتمدة من طرف الصفة المؤقتة  من هذا الأمر و 21المادة 

مع العلم أنه لم يحدد  ،المشرع لتبرير إعتماد الإدارة أو المؤسسة العمومية على نظام التعاقد

ما يترك للمؤسسة أو الإدارة  ،الأعمال التي تشكل طابعا مؤقتا لتبرير التعاقد لمدة محددة

 22في نص المادة '' حسب الحالة''كما أشير إليه بعبارة  ،لأعمالالعمومية حرية تكييف تلك ا

  .)1(من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 

 حالة تعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل: اثالث

قبل تناول حالة الشغور المؤقت لمنصب شغل تجدر الإشارة إلى تحديد الحالات التي 

من  132 - 128يكون فيها صاحب المنصب في وضعية الخدمة حيث حددتها المواد من 

، وتعتبر حالة الخدمة هي وضعية الموظف صاحب منصب الشغل الذي )2(06/03الأمر 

ويبقى يحتفظ بوضعية القائم  ،ومية التي ينتمي إليهايمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العم

 ففي حالة الإحتفاظ ،، سواء مع حق الإحتفاظ بالأجر أو من عدمه)3(بالخدمة رغم غيابه مؤقتا

مؤقتا  موقوفةتكون علاقة العمل  وأما إذا لم يحتفظ بالأجر ،إعتبار منصبه شاغرا بالأجر يجوز

يجوز للإدارة أن توظف عونا متعاقدا لتعويض الشغور اء عنصري العمل والأجر، هنا فبإنت

أنه  للقيام بالأعمال الخاصة بالمنصب الشاغر وليس لتولي المنصب ذاته، رغم المؤقت أي

إطار الوظيفة العمومية أن صاحب المنصب هو القائم بالأعمال المتعلقة به، حيث  يفترض في

لمتعاقد الذي يوظف لمدة محددة أن الأمر مختلف بين الموظف صاحب المنصب والعون ا

خاصة بنفس المنصب دون تمتعه بالحقوق الخاصة أو المرتبطة بمنصب الشغل  للقيام بأعمال

     من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 22نفسه وما تؤكده الفترة الثانية من المادة 

                                                           

  .84، المرجع السابق، صطربيتسعيد  )1(
  .، السابق الذكر03-06من الأمر  130- 129- 128أنظر المواد  )2(
  .278سعيد مقدم، المرجع السابق، ص  )3(
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الحق في الإدماج في  لا يخول شغل هذه المناصب الحق في إكتساب صفة الموظف أو... « 

طالما أن صاحبه يحتفظ به مع إمكانية عودته لشغله بعد   ،»رتبة من رتب الوظيفة العمومية

وللمؤسسة أو الإدارة العمومية حرية تعويض الشغور المؤقت مع  ،زوال السبب الذي برر غيابه

فيها توظيف  حالة الضرورة لأن المشرع لم يحدد أنواع المناصب التي يتم التبرير وإثبات

  .الأعوان المتعاقدين في حالة شغورها

الأساسي العام  أن المناصب التي كانت سابقا قبل صدور القانون، وتجدر الإشارة هنا

تعتبر مناصب دائمة وأصحابها بمثابة موظفين مرسمين،  2006للوظيفة العمومية لسنة 

ط ونخص بالذكر مخصصة لفئة الأعوان المتعاقدين فق 2008أصبحت بداية من سنة 

، حيث نصت المادة )1(المناصب الخاصة بأسلاك العمال والمهنيين وسائقي السيارات والحجاب

ة بأحكام ر توضع أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المسي « منه على 51

    .)2( »في طريق الزوالهذا المرسوم 

تسير مستقبلا وفق الأحكام الخاصة بالأعوان  وبالتالي فإن تلك المناصب سوف

حيث أن أصحابها مرسمين ،  2008المتعاقدين، بإستثناء تلك المناصب التي كانت قبل سنة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي  08/05فطبقا للمرسوم التنفيذي 

الفئات من العمال تنتقل من السيارات والحجاب، فإن طبيعة علاقة العمل الخاصة بتلك 

للحقوق دون الإلتزامات  ضياعالطبيعية التنظيمية إلى الطبيعية التعاقدية، وكل ما تنتجه من 

  .)3(التي تبقى ثابتة

 :حالة إنشاء سلك جديد للموظفين: رابعا 

درجة في المخطط السنوي متوظيف وفق الإجراءات الإذا كانت الإدارة تنظم مسابقات ال

للموارد البشرية من خلال المناصب المالية المتوفرة والمناصب الشاغرة، فإنه عندما يتعلق الأمر 

                                                           

  .110مهدي رضا، المرجع السابق، ص  )1(
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي  2008جانفي  19المؤرخ في  08/05المرسوم التنفيذي  )2(

  .2008جانفي 20الصادرة بتاريخ  03، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد السيارات و الحجاب
  .89السابق، ص، المرجع طريبت سعيد )3(
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في حالة غياب المناصب المالية  بإنشاء سلك جديد للموظفين، لا يحق للإدارة اللجوء للتوظيف

  .)1(وعدم وجود سلك للموظفين المراد التوظيف فيه

ة هنا تختلف عن مخططها السنوي للموارد البشرية الذي لا يحتوي سوى على فإرادة الإدار 

  المناصب المتوفرة، سواء المشغولة أو الشاغرة وفق المناصب المالية المعنية ويؤدي هذا الوضع 

  حتما إلى إمتداد عقد التشغيل للأعوان المتعاقدين لفترة زمنية أطول من تلك المقررة عند إنتظار 

  .قة التوظيفإجراء مساب

إنشاء سلك جديد للموظفين على حساب فيها ونظرا لعدم تحديد المدة الزمنية التي يتم 

التنظيمية المعروفة يمكن أن يأخذ عقد العمل الخاص بالأعوان المتعاقدين طبيعة  الإجراءات

  .)2(محدد المدةالمحدد المدة أو غير الالعقد 

  المحدد المدةعقد العمل غير حالات  : الفرع الثاني

يعتبر عقد غير محدد المدة  «على أنه 07/308من المرسوم الرئاسي 5لقد نصت المادة 

 . »عقد موجه إلى شغل منصب دائم عندما تبرر ذلك طبيعة النشاطات وضرورة الخدمة كل

محدد المدة يختلف عن عقد الالعمل غير  ستقرائنا لهذا النص أن عقدإنلاحظ من خلال 

حيث أن المشرع لم يعدد لنا الحالات التي نلجأ فيها إلى عقد العمل غير  ،المدةالعمل المحدد 

محدد المدة، كما أنه لم يربطه بمدة محددة أو بعمل العمل المحدد المدة مثلما فعل في عقد 

  .معين أو بإنجاز مشروع محدد

رع فيما يخص تلك النشاطات التي أخضعها لنظام التعاقد وهي مشوالملاحظ أن ال

نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية وهذا حسبما ورد في 

فهو لم يحدد طبيعة العقد فيما إذا كان محدد المدة أو غير  06/03من الأمر  19نص المادة 

  .وبينلوبالتالي يجوز التعاقد بكلا الأس المدة محدد

 

                                                           

  .107مهدي رضا، المرجع السابق، ص )1(
  .61محفوظ فغول، المرجع السابق، ص )2(
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  نشاطات الحفظ: أولا

المؤسسات والإدارات العمومية ضمن النشاطات اليومية والعادية يعتبر نشاط الحفظ في 

حيث تنص المادة  ،والمتمثلة في الأعمال الخاصة بفئة الأعوان المتعاقدين في مجالات مختلفة

قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات  تشمل «على 308-07من المرسوم الرئاسي  09

  :يلي دارات العمومية على ماوالإ الحفظ أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات

 .العمال المهنيون

 .أعوان الخدمة

 .سائقو السيارات ورؤساء الحظائر

 .)1 » (أعوان الوقاية والحراس

حيث ذكر المشرع مناصب الشغل التي تخص مجال الحفظ والصيانة والخدمات في آن 

 .نشاط خاصواحد وترك المجال للتنظيم قصد تعيين الأعوان المتعاقدين في كل 

لم يحدد شكل عقد  07/308كما أن المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي 

و لمدة غير أعتبرها سببا لإبرام عقد عمل لمدة محددة إتلك النشاطات حيث  التوظيف في

  .محددة

  نشاطات الصيانة: ثانيا

 06/03من الأمر  19تعتبر الصيانة ضمن النشاطات التي وردت في نص المادة 

حيث يوظف صاحبها عن طريق التعاقد في إطار ، 07/308من المرسوم الرئاسي  09والمادة 

ن المؤسسات والإدارات العمومية تعتمد على نظام التسيير أعلما ، المناصب المالية المفتوحة

وبالتالي يفترض تخصيص مناصب ، الإداري والمالي الخاص بالهيئات التابعة للوظيفة العمومية

وقد  ،ةعوان المتعاقدين المكلفين بأشغال الصيانة لمختلف الأجهزة الموجودة والمستعملللأمالية 

أنهما وجهين لعملة واحدة عكس ما ذكر  يرتبط هذا النشاط بنشاط آخر وهو الإصلاح حيث

بخصوص نشاط الحفظ، فالصيانة تخص مجالات محدودة على مستوى المؤسسات والإدارات 
                                                           

  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  09أنظر المادة   )1(
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العمال المهنيين وأعوان الخدمة سواء لمدة  ى الأعوان التقنيين من بينالعمومية إسناد المهام إل

حسب متطلبات العمل أو حسب خصوصيات المصالح على ، محددة أو لمدة غير محددة

كما يشترط في العون المتعاقد في مجال الصيانة ، ت العموميةامستوى المؤسسات والإدار 

مع منصب العمل المطلوب شغله عند صلة  مستوى تكوينيا وخبرة مهنية في تخصص ذو

  .)1(الإقتضاء

  نشاطات الخدمة: ثالثا

ويمكن كذلك ، يعد نشاط الخدمات أوسع وأشمل بكثير ليشمل نشاط الحفظ والصيانة معا 

ويشمل نشاط الخدمات بالمفهوم ، اللجوء إلى نظام التعاقد لمدة محددة أو لمدة غير محددة

رات العمومية مع الزبون وهو المواطن، بينما االمؤسسات أو الإدما له علاقة بين  الواسع كل

 ،بالمفهوم الضيق كل ما له علاقة بالتسيير الإداري كفرع مكمل لهيشمل نشاط الخدمات 

الإدارة العمومية على تدعيمها بالوسائل  كالأعمال التقنية التي تساعد المرفق العام أو

  .للإحتياجات الضرورية في التسيير

نظام التعاقد في حالة نشاط الخدمات  ىيلفت الإنتباه بخصوص إعتماد المشرع علوما 

قائمة مناصب الشغل المتعلقة بمجال الخدمات إلى  تحدد، حيث 02الفقرة  19هو نص المادة 

جانب الحفظ والصيانة عن طريق التنظيم ما يبرر الإعتماد على نظام التعاقد ليشمل مناصب 

  .)2(جديدة مستقبلا

  إنقضاء خدمة العون المتعاقد: المطلب الثالث

إذا كانت الوظيفة العمومية تتصف بأنها دائمة بحسب الأصل وهذا طبقا للقانون الأساسي 

العام للوظيفة العمومية، إلا أنها ليست أبدية ومن ثم يجوز إنهاء الخدمة وفقا للأسباب الواردة 

اقدين حيث نص المشرع في المرسوم في القانون، كذلك الأمر بالنسبة للأعوان المتع

المادة " نهاية النشاط "بعنوان الفصل الثامن في  27/09/2007المؤرخ في  07/308الرئاسي

 :تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام التعاقد بفعل«   على أنه 69

                                                           

  .71-70، المرجع السابق، ص ص طربيت سعيد )1(
  .، السابق الذكر 06/03من الأمر  19أنظر المادة   )2(
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 ،إنتهاء العقد

 ،الإستقالة المقبولة بصفة قانونية

 ،فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض

 ،التسريح مع الإشعار المسبق أو التعويض

 ،التقاعد

 . »الوفاة

فعقد العمل في إطار الوظيفة العمومية يتميز من حيث أسباب إنتهائه بمجموعة من 

القواعد والنصوص التنظيمية التي تجعله ينتهي كبقية عقود العمل للقطاعات الأخرى لأسباب 

 إنقضاء خدمةعادية عند نهاية مدته أو لأسباب غير متوقعة قبل نهاية أجله، لذا سوف نتناول 

بقوة القانون  ةخدمالوإنقضاء ، )ولالأفرع ال(من جهة  "لإستقالةا"المنفردة بالإرادة  العون المتعاقد

  ).ثانيالفرع ال( من جهة أخرى 

 "ستقالةالإ"بالإرادة المنفردة  إنقضاء خدمة العون المتعاقد: الفرع الأول

محدد المدة بإرادته المنفردة الحد لعلاقة العمل غير لقد خول القانون للعون المتعاقد وضع 

قوم عليه هذه العلاقة التعاقدية تعن طريق الإستقالة وأساس ذلك هو مبدأ حرية العمل الذي 

  .ذه العلاقةلى الإستقالة لوضع حد لهإيمكن أن يلجئ العون المتعاقد  بحيث

  الإستقالةتعريف : أولا

موقفا معينا  ،تخاذهعلى طلبه لا الإستقالة هي إنهاء خدمة الموظف أو العون المتعاقد بناء

إذ ليس من العدل  ،الإستقالة حق له يقابله حقه في العمل، فيعتبره القانون بمثابة طلب إستقالة

غير أن الإستقالة يمكن  على الإستمرار في عمل يرغب عنه، عنهأن يجبر العون المتعاقد رغم 

ضطرار خاصة إذا حدثت في انتظام و اأن تؤثر في المرافق العامة وتخل بمبدأ دوام سيرها ب

رة بإرادته المنفردة، اعلاقته بالإد العون المتعاقد لذا لا يجوز له أن ينهي ،)1(وقت غير مناسب

                                                           

  .306الحلو، المرجع السابق، صماجد راغب  (1) 
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لى أن تقرر إ ستمراره في أداء واجباتهاأن يبدي رغبته في ذلك للإدارة مع هو ، بل كل ما له

  .)1(الإدارة قبولها

  :ستقالة شروطللامن خلال هذا التعريف نستنتج أن 

  الإستقالة ط و شر  :ثانيا 

               تتمثل شروط الإستقالة في شرطي الكتابة و شرط إحترام مهلة الإشعار المسبق

   شرط الكتابة -1

جوهريا من الشروط الشكلية لصحة الإستقالة وإلا عدت  اعتبر الكتابة في الإستقالة شرطت 

 المتعلق بالقانون الأساسي العام 06/03من الأمر  218باطلة وهذا ما نصت عليه المادة 

 أن تتم الإستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه بإرادتهلا يمكن « لوظيفة العموميةا

وهو ما أكدته أيضا نص المادة » في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية صريحةال

يمكن العون المتعاقد من الإستقالة في أي وقت  « 308-07من المرسوم الرئاسي  70

 .»شريطة تقديمه لإشعار مسبق مدته عشرة أيام

تبر فرصة للعون أي لا تكون شفوية وهذا يع ،شترط أن تكون كتابيةافالمشرع الجزائري 

المتعاقد من أجل مراجعة قراره قبل تقديم الإستقالة، عكس المشرع الفرنسي الذي لا يفرض فيها 

  .ةما يطرح مشكل عبئ إثبات الإستقالشكلية معينة، وهذا 

  شرط إحترام مهلة الإشعار المسبق  -  2

يمنح العون المتعاقد يعتبر من أهم القيود الواردة على ممارسة حق الإستقالة، فلا بد أن 

فهذه المهلة هي  ،الإدارة مهلة فاصلة بين تاريخ إعلان الرغبة في الإستقالة وتاريخ بداية سريانها

لا يالتي تسمى الإشعار المسبق وعليه فالعون ليس بمجرد تقديمه لطلب الإستقالة يعتبر مستق

والغرض من هذا  07/308من المرسوم  70وهذا طبقا للمادة  ،ةيعلاقة العمل منته وتعتبر

                                                           

  . 752، ص 2007دار الفكر العربي، مصر، مبادئ القانون الإداري دراسة مقارنة،  سليمان الطماوي،  (1)
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تمكين الإدارة من إتخاذ التدابير اللازمة التي تسمح له بتعويض العامل المستقيل، تحسبا لأي 

  .)1(أيام 10قد يصيب المؤسسة أو الإدارة نتيجة شغور منصب العمل وتكون مدة المهلة  ضرر

 قبول الإستقالة  :ثالثا

قبولها الصريح من السلطة المختصة، إن لا يترتب أي أثر على طلب الإستقالة إلا بعد 

من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مرتبطة بصفة  220أقرتها المادة القاعدة التي  هذه

ومفادها أن الموظف الذي ينقطع عن العمل قبل التاريخ  ،ستمرارية المرفق العامامباشرة بمبدأ 

طبقا للإجراءات المنصوص عليها في حالة  ،ء التأديبياالذي تحدده الإدارة يعرض نفسه للجز 

  .)2(ترك المنصب

  بقوة القانونالعون المتعاقد إنقضاء خدمة : الفرع الثاني

السالفة الذكر إلى جانب  07/308من المرسوم الرئاسي  69وقد نصت عليه المادة 

ق بمع الإشعار المس التسريحإنتهاء العقد، فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض، ، الإستقالة

  .التعويض، التقاعد، الوفاة، وسنتطرق إلى كل سبب على حدىو 

  إنتهاء العقد: أولا

إلى إنتهاء عقد العمل محدد المدة بإنتهاء ، العموميةالوظيفة لم يشر المشرع في إطار 

اء الفترة الزمنية المحددة في العقد مثلما فعل في قانون علاقات العمل، بل إكتفى بذكر إنته

  .علاقة العمل المبنية على التعاقد بإنتهاء العقد

يمكن ربط هذه الحالة أي إنتهاء العقد بحالات أخرى كنهاية مدته أو العمل محل العقد أو 

بقاء لالموظف المستخلف إلى منصب عمله بعد فترة غياب قانونية، وبالتالي لا مجال  عودة

الأعمال المتعلقة به، كما يمكن أن تنتهي  المتعاقد يشغل نفس المنصب أو يقوم بنفس العون

عند الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف، أو عند إنشاء سلك جديد ، المدة ةالعمل المحدد علاقة

 حيث يفسخ عقد الشغل محدد المدة للعون المتعاقد بمجرد التوقيع على محضر ،للموظفين

                                                           

  .308-07من نفس المرسوم الرئاسي  70المادة  (1)
، 2010 هومة، الجزائر،، دار الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبيةهاشمي خرفي،  )2(

  .218ص 
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 نجاحه في المسابقة أو من طرفالتنصيب للمنصب الجديد الدائم سواء من طرفه في حالة 

  .)1(مترشح آخر

ففي الحالة الأولى أي عند نجاح العون المتعاقد في مسابقة التوظيف يفسخ عقده المؤقت 

  .من الوضعية التعاقدية إلى الوضعية النظامية مع الإدارات المستخدمة لينتقل

منصب دائم بنفس  أما في حالة عدم نجاحه في المسابقة فإنه يترك منصبه المؤقت لوجود

هذه  إنالإلتزامات المهنية سيشغله موظف آخر بعد إمضائه على محضر التنصيب، وبالتالي ف

  .الحالات تدل على نهاية عمل محل عقد الشغل محدد المدة

نهاية علاقة العمل محدد المدة بزوال سبب إنشائها، ولهذه  عنوتعبر هذه الحالات 

كتفى بذكر إنتهاء عقد االمرسوم الرئاسي المذكور سابقا و  يذكرها المشرع في إطار الأسباب لم

  .الشغل، ما يدل ضمنيا على الحالات السابق ذكرها

إلى عدم  07/308من المرسوم الرئاسي  08من المادة  02ولقد أشار المشرع في الفقرة 

  .)2(دد مرة واحدةجتعدي العقد المحدد المدة سنة واحد ويمكن أن ت جواز

  عقد دون إشعار مسبق أو تعويضفسخ ال: ثانيا

يعتبر فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض عقوبة تأديبية توقع على العون المتعاقد 

  .رتكابه لخطأ جسيمافي حالة 

تصنف الأخطاء المهنية في أغلب القوانين والنظم المقارنة إلى درجتين من حيث و

جسامتها وأهميتها، أخطاء خفيفة أو بسيطة لا تؤدي رغم تفاوتها إلى الفصل من العمل، 

ما بعد إخطار مسبق إوأخطاء أكثر خطورة قد تصل عقوبتها أحيانا إلى الفصل من العمل، 

  .بدونها وتعويض أو

                                                           

  .151، المرجع السابق، ص طربيت سعيد  )1(
لا يجوز أن يتعدى العقد المحدد المدة سنة واحدة ويمكن  « 07/308من المرسوم الرئاسي  08الفقرة الثانية من المادة   )2(

  .»أن يجدد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها لمدة سنة واحدة على الأكثر
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طبيعة ومقومات هذا  سبة لتعريف الخطأ الجسيم، فإن هناك صعوبة كبيرة لتحديدأما بالن

نه يمكن تعريف الخطأ فإ ،لى وضع تعريف شامل لهإالخطأ وبالتالي التوصل من خلالها 

مصالح صاحب العمل، أو بذلك التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق به أضرار  « الجسيم بأنه

إلتزاماته المهنية أو يلحق به خسائر وأضرار، إما لصاحب العمل  أو يخالف به إحدى بممتلكاته

وإما للعمال الآخرين، مما يجعل إستمرار العامل في العمل أمر غير مقبول إما لخطورته، وإما 

  .)1 »(بسبب المحافظة على النظام والإستقرار في مكان العمل

فإنه يمكن أن يفسخ العقد  07/308المرسوم  نم 22وتجدر الإشارة أنه طبقا لنص المادة 

  .إشعار مسبق أو تعويض في حالة ما إذا كانت الفترة التجريبية غير مجدية دون

 التسريح مع الإشعار المسبق والتعويض: ثالثا

م العلاقة التي تربطها بأحد أعوانها إلا أن صهو وسيلة غير عادية تتخذها الإدارة قصد ف

عدم اللياقة جراء لا يفترض أي طابع تأديبي بالضرورة وقد توظفه الإدارة في حالة لإهذا ا

 طالما ي، ويبدو أن هذا السبب منطق خدمتهفتنتهي ، للعون المتعاقدالصحية والكفاءة العقلية 

هذا ، كانت اللياقة الصحية شرطا من شروط التعيين في الوظيفة وشرط من شروط البقاء فيها

ط الصحية المقررة للعاملين بإختلاف الوظائف والأعمال التي يقومون بها، وتختلف الشرو 

والجهة التي تقرر صلاحية شاغل الوظيفة للبقاء فيها أو عدم صلاحيته هي اللجنة الطبية 

  .)2(المختصة فهي التي تقرر عدم لياقة الشخص لأداء واجباته الوظيفية

جازة إمريضا بأحد الأمراض المزمنة التي يرجى شفاؤه منها يمنح  العونأما إذا كان 

ثم العودة إلى مباشرة الأعمال  ،أو تستقر حالته ،فىشة إستشفائية بمرتب كامل إلى أن ييمرض

تقرر  فإن لم يشفى وكان عدم شفاؤه من شأنه عدم التمكن من أداء واجبات الوظيفة ،الوظيفية

  .)3( حكام قانون الضمانإنهاء خدماته بعد ذلك وفقا لأ

  
                                                           

، الجزء الثاني، ديوان "علاقة العمل الفردية"التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية سليمان،  )1(

  .354، 352، ص ص 2002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
     .94محفوظ فغول، المرجع السابق، ص  )(2
  .489، ص2001الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، ، دار شرح أحكام الوظيفة العامةحسين حمودة المهدوي،  ) (3
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  التقاعد: رابعا

رة اية الطبيعية للعلاقة الوظيفية التي تربط العون المتعاقد بالإديعتبر التقاعد النها

والذي يبتدء من يوم تنصيبه في  )1(أي أنه نهاية المسار المهني للعون المتعاقد، المستخدمة

شبيب والتقاعد وسيلة من أجل ت، يوم خروجه على التقاعد أو المعاشمنصب الشغل لغاية 

 سنهمكون الموظفين المحالين على التقاعد غالبا من يكون لالإدارة وإعطائها نفسا جديدا بالنظر 

الإحالة على التقاعد تقطع الحقوق المالية المرتبطة بالعلاقة في حدود الستين وبصدور قرار 

يستحقها العون إلا بعد صدور هذا  لتحل محلها حقوق مالية أخرى وهي المعاش ولا، بالوظيفة 

المعدل و  ،المتعلق  بالتقاعد 83/12، ولم يعرف المشرع الجزائري التقاعد في القانون )2(القرار

، وإنما حدد شروطه، )3( 2016 ديسمبر 31 في المؤرخ  16/15المتمم بمقتضى القانون رقم 

 83/12من القانون رقم  6المادة تعدل وتمم المادة أحكام  على مايلي منه 02إذ نصت المادة 

عاش من م )ة( إستفادة العامل وجوبا تتوقف « :وتحرر كمايلي 1983جويلية  02المؤرخ في 

  :الآتيين التقاعد على إستيفاء الشرطين

إحالة المرأة العاملة على التقاعد  على الأقل، غير أنه يمكنسنة ) 60(ستين سن بلوغ 

  كاملة سنة  )55(ة والخمسين بطلب منها، إبتداء من سن الخامس

  .»في العمل سنة على الأقل) 15(خمس عشرة مدة قضاء 

 :أنواع التقاعد  )1

 :سنة 60التقاعد عند بلوغ  �

ستيفائه على إ في هذه الحالة لابد أن يستوفي الأجير شرطين بلوغه سن الستين سنة و 

  .الإجتماعيسنة من العمل وما يقابلها من إشتراك في الضمان  15الأقل 

                                                           

  .498، صالسابق المرجع ،حسين حمودة المهدوي )(1
، مذكرة ماجستير في القانون أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائريبوشيبة الطاهر،  (2)

  .281، ص2017-2016الجزائر، الإداري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
الجريدة الرسمية المتعلق بالتقاعد،   83/12للقانون رقم ، المعدل و المتم 2016ديسمبر  31المؤرخ  16/15القانون رقم  (3)

  . 2016ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ  78للجمهورية الجزائرية، العدد 
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بالنسبة للمرأة العاملة فيمكنها بناء على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند بلوغها خمسة 

 09ن كل طفل ربته على الأقل مده عوخمسين سنة وكذا تخفيض للسن بقدر سنة واحدة 

  .أطفال 03سنوات في حدود 

  :التقاعد دون شرط السن �

ستيفائه ايستفيد الأجير بناء على طلبه من معاش تقاعد كامل دون شرط السن، في حالة 

  .)1(سنة من العمل على الأقل، وما يقابلها من إشتراك في الضمان الإجتماعي 32

 :كيفيات حساب مبلغ معاش التقاعد )2

  :يتم حساب مبلغ المعاش التقاعد على أساس ثلاثة عناصر

يعادل الأجر الذي  ماالأجر الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي، و وهو : الأجر المرجعي �

حتساب المعاش، إما الأجر الشهري المتوسط لخمس سنوات الأخيرة التي اعلى أساسه يتم 

تسبق الإحالة على التقاعد، أو إذا كان أكثر نفعا، الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس 

 .ه المهنيةيرتعلى أجر خلال مسأسنوات التي تلقى خلالها العامل المعني  )5(الخمس

 .%2.5نسبة إعتماد سنوات التأمين  �

 .مدة التأمين �

تمت ، الذي  من الأجر الوطني الأدنى المضمون  %75ويعادل المبلغ الأدنى للمعاش 

 12.000ذلك من ، منتقلا ب2010إعتبارا من أول جانفي  %25إعادة النظر فيه ليرتفع بنسبة 

مرة  15فلا ينبغي أن يفوق  للمعاشأما المبلغ الأقصى ،  دج دينارا شهريا 15.000دينارا إلى 

  .)2(الأجر الوطني الأدنى المضمون

  الوفاة: خامسا

قد تنتهي خدمة العون المتعاقد قبل بلوغ سن التقاعد بالموت، والموت قدر مكتوب على 

، وهي من الأسباب القانونية لإنهاء )3( تعالىمعلوم عند االلهكل إنسان والعمر محدد بميقات 

                                                           

  .81-80رشيد حباني، المرجع السابق، ص ص  )1(
  .82-81المرجع نفسه، ص ص   )2(
  .319ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )3(
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ولا يترتب  07/308الفقرة الأخيرة من المرسوم  69علاقة العمل وهو ما نصت عليه المادة 

 على واقعة الوفاة الطبيعية أي إلتزامات للإدارة المعنية إلا ما تقرره قوانين الضمان الإجتماعي

،المتعلق  83/11من القانون رقم  51إلى  47قررة بمقتضى المواد المتمثلة في منحة الوفاة الم

 التي يستفيدوا منها ذوي الحقوق وتبقى حقوق العون المتعاقد قبل  ،)1(بالتأمينات الإجتماعية

  .الوفاة كحقه في الأجر والعلاوات داخلة في التركة وللورثة المطالبة بها

المتعلق بحوادث العمل  83/13للقانون رقم وقد تنتج الوفاة إثر حادث مهني وفقا 

، فتبقى الحقوق المادية لذوي الحقوق وتدفع لهم منحة الوفاة الناتجة عن )2(والأمراض المهنية

  .حادث العمل أو المرض المهني

        

                                                           

، يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الجر المتضمن التأمينات الإجتماعية 1983جويلية  02المؤرخ في  83/11القانون رقم   )1(

  . 1983جويلية  03، الصادرة بتاريخ 05العدد  
، الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 1983جويلية  02المؤرخ في  83/13القانون رقم  )2(

  .1983جويلية  03، الصادرة بتاريخ 05الجزائرية، العدد 



  

  

  الفصل الثاني

  

  اقدينــــوان المتعــــوني للأعــام القانـــالنظ
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  عوان المتعاقدينالنظام القانوني للأ: لفصل الثانيا

ستكمال او ، منصب الشغلبلمتعاقد ان و تحاق العلإ جراءات التوظيف و إتمام إبمجرد 

لرقابة المشروعية همها خضوع عمليات التوظيف أ ،جراءات الرقابية الخاصةسلسلة من الإ

  .العمومية لوظيفةالتي تمارسها مصالح المراقبة المالية ومصالح مفتشية ا

ليه وتحمل ما يتصل بها من التزامات إداء المهام الموكلة أب يلزم ،العون المتعاقدف

و المؤسسة العمومية والتي أدارة تجاه الإإوفي مقابل ذلك يتمتع بعدد من الحقوق  ،عباءأو 

لمؤسسة لتفاقيات الجماعية والأنظمة الداخلية الإو أوانين والتنظيمات لا العقد مصدرها الق

نما إ و  ،06/03والتي لم يتناولها المشرع في الأمر  ،تفاق على مخالفتهاالإبحيث لا يجوز 

الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين  07/308نظمها في المرسوم الرئاسي

وكذا النظام  ،وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم

  .التأديبي المطبق عليهم

عوان المتعاقدين الذي يخضع له الألذا سوف نتناول في هذا الفصل النظام القانوني  

المبحث (عوان المتعاقدين للأوالنظام التأديبي ) ولبحث الأالم(والواجبات  من خلال الحقوق

  ).الثاني
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  حقوق وواجبات الأعوان التعاقدين :الأولالمبحث 

جملة من ، نعقاد العلاقة التعاقدية بين الهيئة المستخدمة والعون المتعاقدايترتب على 

في  07/308والتي تناولها المرسوم  ،و المؤسسة العموميةأدارة تجاه الإإالحقوق والواجبات 

لذا  ،خرى نصت هي الأخرى على جملة من الحقوقألى قوانين إضافة إ ،الفصل الثاني منه

 ).المطلب الثاني(وواجباتهم ) المطلب الأول(سنتناول حقوق الأعوان المتعاقدين 

  عوان المتعاقدينحقوق الأ: الأولالمطلب 

ن تقدر لهم بعض الحقوق ألهذا كان من الطبيعي عدة عوان المتعاقدين بواجبات زم الأتيل

قرتها المادة أوقد كفل المشرع جملة من الحقوق التي  ،التي تعينهم على القيام بتلك الواجبات

) الفرع الأول( لى حقوق مادية إويمكن تصنيف هذه الحقوق  ،)1( 07/308من المرسوم  13

 ).ثاني لالفرع ا(  وحقوق معنوية

  الحقوق المادية: الفرع الأول

يتمتع العون المتعاقد بالعديد من الحقوق والضمانات المالية مقابل الخدمة التي يؤديها  

  :يلي نبينها فيما جرائيةإ قانونية و   وأسس وتخضع هذه الحقوق لقواعد ،بها يقومعمال التي والأ

  الحق في الراتب وملحقاته: ولاأ

ويقصد به المبلغ المالي  ،دائه الخدمة هو الراتبآول حق مقرر للعون المتعاقد مقابل أن إ

ويدخل في معنى الراتب كافة ، الذي يتقاضاه العون المتعاقد شهريا نظرا لقيامه بمهامه وعمله

بالوظيفة  لتحاقهلإسبب الرئيسي فهو من أهم الحقوق لأنه ال ،به ةخرى الملحقالمزايا الأ

وقد نص المشرع على الراتب في الفصل الخامس من المرسوم الرئاسي المحدد  ،)2(العمومية

  :المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم ويشتمل الراتب على لكيفيات توظيف الأعوان
                                                           

  .السابق الذكر ، 07/308من المرسوم  13أنظر المادة  )(1
  .170، ص 1989، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، مذكرات في الوظيفة العامةمحمد أنس قاسم،  )2( 
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 راتب رئيسي  -

 تعويضات تكافئ بعض النشاطات وكذا مكان ممارسة العمل والظروف الخاصة -

  .)1( داءوالآ  ةالمردوديتكافئ علاوات   -

لى إ 07/308من المرسوم الرئاسي  23حكام المادة عوان المتعاقدين طبقا لأويصنف الأ

لمناصب  المطابقة همنوعين من الشبكة الاستدلالية حسب نوع مناصب الشغل، وقد حددت رواتب

دارات العمومية في المؤسسات والإو الخدمات في أو الصيانة أالشغل المتعلقة بنشاطات الحفظ 

هيل المطلوب طبقا للشبكة أحسب مستوى الت 07/308من المرسوم الرئاسي 45المادة 

 :تيةالاستدلالية الآ

  رقم الاستدلاليةالأ   صنافالأ  مناصب الشغل

 ولعامل مهني من المستوى الأ - 

 ولعون الخدمة من المستوى الأ - 

  حارس - 

1  200  

  219  2  ولسائق سيارة من المستوى الأ - 

 عامل مهني من المستوى الثاني - 

 سائق سيارة من المستوى الثاني - 

  عون الخدمة من المستوى الثاني - 

3  240  

 سائق سيارة من المستوى الثالث - 

                                              ورئيس حظيرة - 
4  263  

 عامل مهني من المستوى الثالث - 

 عون الخدمة من المستوى الثالث - 

  الوقاية من المستوى الأولعون  - 

5  288  

  315  6  عامل مهني من المستوى الرابع - 

  348  7  عون الوقاية من المستوى الثاني - 
  

                                                           

  .261هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص ) 1( 
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وبالنسبة  ،07/308من المرسوم الرئاسي رقم  23وحسب الفقرة الثانية من المادة 

من القانون  21و 20ليهم في المادتين إالمتعاقدين المشار  بالأعوانلمناصب الشغل الخاصة 

الأساسي العام للوظيفة العمومية المخصصة للموظفين، سواء في انتظار تنظيم مسابقة 

و لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل، فإن أنشاء سلك جديد للموظفين إو أتوظيف، 

 07/304م ــــرسوم رقــها في المــوص عليـــة المنصــالاستدلالي ةاس الشبكــرواتبهم تحدد على أس

الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع  2007سبتمبر  29المؤرخ في 

طار الوظيفة إصناف لكل المناصب الإدارية في رواتبهم والتي تنظم كل المجموعات والأ

  .)1(اليها في الجدول السابق جزءا منهإالعمومية حيث تعتبر الشبكة الاستدلالية المشار 

ساس الشبكة الاستدلالية المنصوص أعوان المتعاقدين على لى جانب تحديد راتب الأإ و 

  :عوان كما يليلى العناصر المكونة لراتب الأإشار المشرع أعليها عن طريق التنظيم، 

لصنف  المطابقساسي الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي الراتب الأ -1

تصنيف منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .و غير محدد المدةألعقد العمل محدد المدة  بالنسبة،  07/308

ساسي عن كل سنة من الراتب الأ% 1.40تعويض الخبرة المهنية التي تحتسب بنسبة  -2

الممارسة  عن كل سنة من% 0.70بنسبة  دارات العمومية ومن النشاط في المؤسسات والإ

بالنسبة لعقد  ساسيمن الراتب الأ%  60قصاها أ خرى في حدودفي قطاعات النشاط الأ

  .)2( محدد المدةالالعمل غير 

عوان المتعاقدين من تعويضات مقابل المصاريف التي ينفقونها بمناسبة كما يستفيد الأ

كما يحتسب الراتب بنسبة ساعات العمل ، ممارسه نشاطهم وكذا المنح ذات الطابع العائلي 
                                                           

ستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع يحدد الشبكة الا 2007سبتمبر  29المؤرخ في  07في  07/304المرسوم الرئاسي ) 1( 

  .2007سبتمبر  30 بتاريخ لصادرةا ،61العدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةرواتبهم، 
  .211، المرجع السابق، ص يتبطر  سعيد )2( 
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ذا كانت مدة العقد تشتمل إ بالتوقيت الجزئي، و  عملاذا كان العون المتعاقد يمارس إالمنجزة، 

لى هذا إضافة ، إ)1(يام العمل أتب هذه الفترة بالتناسب مع عدد على جزء من الشهر، يدفع را

عباءه أفإن مرتب العون المتعاقد لا يمكن أن يبقى ثابت بعد تعيينه في منصبه نظرا لتزايد 

تزداد  الأعوان المتعاقدينالشخصية والعائلية مع التقدم في العمر، لذلك فإن مرتبات 

، الذي 2010ماي  13المؤرخ في  10-136يذي رقم فقد نص المرسوم التنف، )2(باستمرار

 09في المؤرخ  13/190يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين المتمم بالمرسوم رقم 

 .)3(، حيث ميز بين ثلاث حالات 2013ماي 

المؤرخ في  06/03مر من الأ 19 ةطار المادإالأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في  .1

يمون فو الصيانة أو الخدمات فيستأوهي المناصب المتعلقة بنشاط الحفظ  2006 جويلية 15

 :والتعويضات الآتية لعلاواتمن ا

من الراتب الرئيسي % 30لى إ 0علاوة المردودية والتي تحسب وفق نسبة متغيرة من -أ

ويخضع صرف علاوة  ،لأعوان المتعاقدينلشهر أ) 3(للمنصب المشغول وتصرف كل ثلاثة 

 .ردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العموميةالم

المتعاقدين الذي يشغلون منصب عامل مهني  للأعوانتعويض الضرر ويصرف شهريا  -ب

 .من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول%  25بنسبة 

يشغلون مناصب أعوان لأعوان المتعاقدين الذين للتعويض الجزافي عن الخدمة شهريا ا -ت

من الراتب الرئيسي للمنصب %  25 بنسبةائر والحراس ظالخدمة وسائقي السيارات ورؤساء الح

 .المشغول
                                                           

  .20المصدر السابق، ص ، 07/308من المرسوم الرئاسي 25نظر المادة أ)  1( 
  .406، ص 2009، دار الجامعة الجديدة، مصر داريالنظرية العامة للقانون الإرفعت،   عبد الوهابمحمد  )2( 
 المعدل ام التعويضي للأعوان المتعاقدينالذي يؤسس النظ، 2010ماي  13المؤرخ في  136 / 10المرسوم التنفيذي )3( 

   .2010 يما 16 الصادرة بـتاريخ، 32، العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية، والمتمم
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عوان المتعاقدين الذين يشغلون منصب عون الوقاية من لزام شهريا للأتعويض الخطر والإ -ث

الراتب الرئيسي للمنصب من %  25المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني بنسبه 

 .المشغول

من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول % 10دارة شهريا بنسبة تعويض دعم نشاطات الإ -ج

 .)1( عوان المتعاقدينللأ

عوان الأوهم  ،06/03مرمن الأ 20 ةطار المادإعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في الأ .2

نشاء سلك إو أ، توظيفة تنظيم مسابق نتظارإللموظفين في  ةالذين يشغلون مناصب مخصص

المرسوم التنفيذي رقم من   07 ةالمادفقد نصت  ،المؤقتور غو لتعويض الشأ، ينظفجديد للمو 

ة الموافق ةبرتو جزء من النظام التعويضي المرتبط بالأمن كل  يستفيدوننهم أ على 10/136

لى إ 2013 ةجويلي 24مؤرخ في لى القرار الوزاري المشترك الإ تحالأو  ،لونهشغللمنصب الذي ي

 ةبقاعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب الشغل المطللأ ةوالتعويضات الممنوحات العلاو 

 ةعلاو  :وهي ةدارات العموميفي المؤسسات والإ ةسلاك المشتركالمنتمين للأ ظفينرتب المو ل

تعويض  ،ةالمشترك ةتعويض الخدمات التقني ،ةالمشترك ةداريتعويض الخدمات الإ ة،المردودي

 .)2( ةالتعويضي ةالجزافي ةوالمنح ةدار دعم نشاطات الإ

وظفوا في عوان الذين وهم الأ، 06/03مر من الأ 21 ةطار المادإعوان المتعاقدين في الأ .3

يحدد بموجب القرار  يتعويض ستفيدون من نظام في ي طابعا مؤقتاعمال تكسأطار التكفل بإ

 ودالعق ةمناصب الشغل ومد، 07/308من المرسوم الرئاسي  11 ةالمنصوص عليه في الماد

 ةبالوظيف ةالمكلف ةوالوزير المعنى والسلط ةبموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالي

 .)3( ةالعمومي
                                                           

  .السابق الذكرالمعدل والمتمم،  10/136مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  6و  6، 5، 4، 3، 2أنظر المواد )  1( 
  .45عمار هنوني، المرجع السابق، ص )  2( 
  .19المصدر السابق، ص ، 07/308التنفيذي من المرسوم  11نظر المادة أ)  3( 
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ولاسيما  ةالعمومي ةبالوظيف ةالمتعلق ةوالتنظيمي ةومن خلال مختلف النصوص القانوني 

يلاحظ  ةالعمومي ةساسي الجديد للوظيفور القانون الأدقبل ص ةبمقارنتها مع النصوص الموجود

  :للمناصب التالية ةساس التعاقد بالنسبأاستحداث مناصب الشغل على 

 .)3 ،2 ،1مستوى (متعاقد  ةمنصب عون خدم -

 .)منوالأ ةكان متعاقد تحت تسميه عون الوقاي( ةمنصب عون وقاي -

 .)صبح متعاقداأكان مؤقتا ثم (منصب حارس  -

ر تسمية الصنف بالمستوى، حيث فيما تعلق بمنصب العمال يهو تغي ،وما يلاحظ كذلك

سمين مرتبطين بالصنف قبل صدور القانون الجديد للوظيفة العمومية ر المهنيين الذين كانوا م

 اصبحو أين قالمتعلقة بالسائشغل لكما أن مناصب ا ،متعاقدين مرتبطين بالمستوى اصبحو أ

باستثناء الذين تم  2006سمين قبل سنة ر م ابعدما كانو  لمدة محددة أو غير محددة، متعاقدين

  .)1(توظيفهم قبل هذا التاريخ

   دعاقالحق في الحماية الاجتماعية والت: ثانيا

عوان الخاضعين لنظام التعاقد على أن الأ 07/308من المرسوم  13لقد نصت المادة 

 .في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما ،دقاعلهم الحق في الحماية الاجتماعية والت

عملية إجبارية لجميع  عاضدياتلذا فإن الانخراط في مؤسسات الضمان الاجتماعي والت

فهو نظام يشمل بالحماية كافة الأشخاص العاملين فوق  الموظفين والعمال في كل القطاعات،

ومهما كانت  ،مهما كانت جنسيتهم ومهما كانت طبيعة عملهم يدوي أو فكريالتراب الوطني، 

وتشمل  ،مدة علاقة عملهم دائمة أو مؤقتة ومهما كان القطاع الذين يعملون به عام أو خاص

قد يتواجد بها العون  يوضاع والتتغطية التأمينات الاجتماعية؛ مجموعة من الحالات والأ

                                                           

  .212، المرجع السابق، صتبيطر  سعيد)  1( 
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مينات أالمتعلق بالت  1983 جويلية 02المؤرخ في  83/11ن رقم المتعاقد والذي كرسها القانو 

  .)1(الاجتماعية

أجير ولذوي  لكل عامةحيث يضمن صندوق الضمان الاجتماعي للعون المتعاقد وبصورة 

 حوادث العمل، الوفاة، العجز، مومة،الأ مين على المرض،أعددا من الخدمات كالت حقوقه،

على الراتب أو الأجر وتتمثل هذه  جباريإقتطاع شهري االتقاعد مقابل و والأمراض المهنية 

  : الحالات في

التعويض عن المرض العادي وبعض الأمراض الخطيرة بناء على علاقة المرضى  -

 . ومدة المرض) علاقة مباشرة أو غير مباشرة (بالوظيفة 

نتيجة تعرضه لحادث  معاش الإعاقة يحدد مبلغه بناء على نسبة الإعاقة التي أصيب بها  -

 . عمل أو مرض مهني

ولاد الذين هم على عاتقه حتى بلوغ الحد الأقصى لسن التمدرس على الأ يةالمنح العائل -

  . سنة بالنسبة للطلبة الجامعيين 21القانوني 

أو أصاب زوجته  هصابأاسترجاع المصاريف التي يكون قد دفعها العون المتعاقد إثر مرض  -

ينتشر على مستوى  إنفك الذي ما التعاضديالنظام  لضبفمنها %100أو احد أولاده في حدود 

  .مختلف القطاعات

، )2(اهمومة مدفوعة الأجر بمناسبة انجابها كيف ما كان عدد أولادأجازة إتستفيد الموظفة من  -

والذي هو جزء لا يتجزء من التأمين الاجتماعي متى  التقاعدكما أن للعون المتعاقد الحق في 

من % 80قدمية والسن حيث يمكن أن يستفيد من معاش قد يبلغ مستواه توافرت شروط الأ

 .الأجر على أساس معدل السنوات الخمسة الأخيرة من العمل

                                                           

1) (
  .السابق الذكر، 83/11ون رقم قانال  

  .الذكر  ، السابق83/11قانون رقم المن  7،6،5،4نظر الموادأ)  2( 
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 .)1(لذوى الحقوق عند وفاة العون المتعاقد شتدفع منحة ومعا -

   يام الراحة القانونيةأها و ب صوالغيابات المرخالحق في العطل : ثالثا

كما أن ظروفه ، راحة من عناء العمل لتجديد نشاطهالكل عون متعاقبة لابد له من 

كما أن المصلحة العامة تقتضي في كثير من  لطلب العطلة، هالصحية والاجتماعية قد تضطر 

لممارسة عمله فهي تمثل  ءا وكفيطالأحيان منح الموظف فترة من الراحة ليعود بعدها نش

  .)2(لأكملداؤه على الوجه اأح العمل و توازنا حقيقيا مقصودا به صال

ومختلف دساتير  ه المواثيق الدولية وإعلان حقوق الإنسان،تفالعطلة حق دستوري تضمن

عوان المتعاقدين أو بالنسبة للأ 06/03في الأمر  ءوهذا ما أقره المشرع الجزائري سوا العالم،

يام الراحة أتحت عنوان  07/308حيث كرسه في الفصل السادس من المرسوم الرئاسي 

  .القانونية والعطل والغيابات

 : العطلة السنوية .1

 في عطلة سنوية مدفوعة ،على ذلك ولهم الحق زيادة« … 02الفقرة  46نصت المادة 

المؤرخ  06/03من الأمر رقم  205إلى  194كما هو منصوص عليه في المواد من  الأجر

عوان المتعاقدين لنفس نظام فالمشرع أخضع الأ، » علاهأوالمذكور  2006يوليو  15 في

في العطلة السنوية  المتعاقد الحق للعونف  ،)3(نالعطلة السنوية الخاصة بالموظفين العموميي

 ةفعلا وتحسب مد ةام العون المتعاقد خلالها بالخدمق ةعن كل سن بمعدل شهر مدفوعة الأجر

 ةللعطل ةالسابق ةلية من السنيول جو أالفعلية، حيث تحتسب ابتداء من  ةمن تاريخ الخدم ةالسن

  . )4( 06/03مر من الأ 196 ةوهذا طبقا لنص الماد ةالعطل ةجوان من سن 30لى إ

                                                           

  .293رفي، المرجع السابق، صخهاشمي )  1( 
  .72المرجع السابق، ص ،الجزء الثاني ،داريمدخل إلى القانون الإ علاء الدين عيش،)  2( 
  .الذكر ، السابق 06/03من الأمر   205إلى 194نظر المواد من أ)  3( 
  .الذكر ، السابق06/03من الأمر  196أنظر المادة )  4( 
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جر بمعدل يومين ونصف لكل شهر وحسب الأ ةالمدفوع ةالسنوي ةوتحتسب العطل

ة ضافيالإ ة، الذي يحدد العطل2007فمبر نو  02المؤرخ في  17/320المرسوم التنفيذي رقم 

للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض  ةالممنوح

المتعاقدين الذين يعملون عوان الأ ةستفادإعلى  منه 03 ةالماد تفقد نص ةالمناطق الجغرافي

 ةزياد ةيام كاملأ) 10(قدرها  ةضافيإ ةمن عطل ةوبسكر  النعامة والبيض والجلفةحدى الولايات إب

 .)1( ةللراح ةالقانوني ةالسنوي لةالعط نع

كما لا يمكن ،  ةلمصلحا ةلضرور  ةالسنوي تهلعون المتعاقد من عطلستدعاء اإويمكن 

و جزء أ ةالسنوي ةالعطل تأجيلويمنع ،  ةيقافها خلال هذه الفتر إو أالعمل ة نهاء علاقإللإدارة 

بموجب عقد  تعاقدينالمالأعوان  فيما يخص  ةدار للإنه يمكن أخرى غير ألى إ ةن سنمنها م

 جلهاتؤ و أ ةالسنوي ةن ترتب العطلأ ذلك ةقتضت ضرورات المصلحاذا إ ةمحدد المدالغير 

  .)2( 07/308من المرسوم  47 ةنص المادل طبقا ،)2(ناسنت اهاقصأفي حدود  اوتجزئه

  :ةالقانوني ةيام الراحأ .2

لى نظام التعاقد إعوان الخاضعين لأل « نأ 07/308 من المرسوم 46 ةلقد نصت الماد

مر من الأ 193لى إ 191المنصوص عليها في المواد من ة القانوني ةيام الراحأالحق في 

  ».علاهأوالمذكور  2006يوليو  15المؤرخ في  03-06رقم 

نه ألتشريع المعمول به غير ل طبقاسبوعيا أ ةلراحلالمتعاقد الحق في يوم كامل لعون لف

 ةالمصلحة ذا اقتضت ضرور إطار تنظيم العمل إفي  للراحة يسبوعن يؤجل اليوم الأأيمكن 

المؤرخ  63/278في قانون  ةالمحدد ،جرالأ ةوالعطل المدفوع ةيام الراحأالحق في  ا لهكم، ذلك

                                                           

يعملون في يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين . 2017نوفمبر  2المؤرخ في  17/320المرسوم التنفيذي رقم  )1( 

، 66 العدد، للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية، بعض المناطق من التراب الوطني وفي خارج في بعض المناطق الجغرافية

  .2017نوفمبر 12 الصادرة بتاريخ
  .الذكر ، السابق07/308 المرسوممن  47 المادةنظر أ)  2( 
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نه ألا إ، ةوالديني ةعياد الوطنيالأ التي تنقسم بينو المعدل والمتمم  1963 ةجويلي 26في 

حتفاظه بالحق امع  ةالقانوني ةيوم الراحفي ن يعمل العون المتعاقد أيمكن  ةالمصلح ةولضرور 

  .)1( العمل ةبنفس مد ةتعويضي ةفي راح

 :ةالغيابات القانوني .3

العون المتعاقد عن عمله  ينقطع فيهاة والتي ارئو الطأ ةهي تلك الغيابات العارضو 

جر كما هو مدفوع الأ خيص بالغيابر بموجب ت كونضرورات وتال ليهع مليهاتسباب لأ

حدى إفي  ةكامل يامأ) 3(ثلاثة  ةلمد 06/03مرمن الأ 212 ةمنصوص عليه بموجب الماد

و أصول و الأأالفروع  حدأ ةوفا ،ازدياد طفل الموظف ،زواج الموظف ةالمناسبات العائلي

مبررات التقديم  ةعلى ذلك شريط ةن يستفيدوا زيادأو زوجه ويمكن أللموظف  ةالمباشر  الحواشي

  :تبهمامن رخص الغياب دون فقدان ر  ةمسبقال

 .ةانتخابي ةعمومي ةانعقاد دورات المجالس التي يمارسون فيها عهد ةثناء مدأ �

  .تتصل بتمثيل نقابي طبقا للتشريع المعمول به ةداء مهملأ �

 .)2(و ثقافي أذات الطابع رياضي  ةدولي ةفي تظاهر  ةللمشارك �

  ةوع بالنسبـــسبساعات في الأ )4(ربعة أاوز ـــم ساعي لا يتجــــــفي حدود حج ةالدراس ةلمتابع �

ل       لعملقوانين ال ةمدلوالمزاولين ل ةمحدد المدالعوان الذين تم توظيفهم بموجب عقد غير للأ

 .)3( )التوقيت الكامل( 

في التغيب ساعتين  ةسن ةولمد ةمومالأ ةبتداء من تاريخ انتهاء عطلإالحق  ةم المرضعللأ �

 جر كل يوم خلال لأاة مدفوع ةواحد ةولى وساعالأ )6(شهرأجر كل يوم خلال الستة الأ ةمدفوع

  

                                                           

  .72، المرجع السابق، ص الثانيالجزء ، مدخل  القانون الإداريعلاء الدين عشي، )  1( 
  . السابق الذكر 07/308الرئاسي من المرسوم  48أنظر المادة )  2( 
  .السابق الذكر 07/308 الرئاسي من المرسوم 50نظر المادة أ)  3( 
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 .)1(ةويمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسب ما يناسب المعني ةشهر المواليأ 6 تةالس

لى نظام إعوان الخاضعين الأ ةستفادإ ةمكانيإ 07/308 من المرسوم 49 ةيف المادضوت

 ةالقصوى المبرر ة ر الضرو  لأسبابجر، الأ ةللغياب غير مدفوع ةستثنائيإالتعاقد من رخص 

 .ةالسنيام في أ )10( ةقانونا في حدود عشر 

 :ةالعطل الخاص .4

محدد المدة، الحق في عطلة العقد غير  وظيفه بموجبتيمكن للعون المتعاقد الذي تم 

 ،داء مناسك الحج في البقاع المقدسةمتتالية لأ) 30( امدة ثلاثين يوملخاصة مدفوعة الأجر 

و بالتوقيت أد الذي تم توظيفه لمدة غير محددة والعامل بالتوقيت الكامل قاعالمت ونكما يمكن للع

من الخدمة، الاستفادة من عطلة غير مدفوعة ) 2(الجزئي، بناءا على طلبه بعد سنتين 

و مرض أطفال المتكفل بهم لحادث حد الأأو أو الزوج أصول ثر تعرض احد الأإعلى  )2(بالرات

  .سنوات) 5(ه عن خمس و لتربية الطفل يقل عمر أخطير 

جدد في تو  )1(تتجاوز سنة واحدةن أتمنح العطلة غير المدفوعة الراتب لمدة لا يمكن 

دماج إنقضاء فترة العطلة غير مدفوعة الراتب يعاد إ، بعد )3(سنوات) 3(قصاها ثلاث أحدود 

لغاء منصب الشغل إلا في حالة إ )4( العون المتعاقد بناء على طلبه في منصب شغله الأصلي

  .07/308من المرسوم الرئاسي  58، 57، 56، 55، 51وهذا ما تضمنته المواد 

 :تعتبر فترة عمل « علىمن ذات المرسوم  54المادة  تونص -

 ،فترة العمل الفعلي -

  ،الأمومة ةفترة العطلة السنوية وعطل -

                                                           

  . المرسومنفس من  53نظر المادة أ)  1( 
  .104، ص3أنظر الملحق رقم  )(2
  .105، ص4أنظر الملحق رقم  ) 3(

  .106، ص5 أنظر الملحق رقم ) (4
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 49و 48الراحات القانونية والرخص الاستثنائية للغيابات المنصوص عليها في المادتين  -

 . »علاهأ

  الحق في الخدمات الاجتماعية: رابعا

خر تحكمه وهو الآ )1( 06/03مر من الأ 34ساسه القانوني في المادة أيجد هذا الحق 

دارات العمومية جتماعية على مستوى الإنصوص خاصة، ويشرف على تسيير الشؤون الا

لصالح جتماعية إمان تسيير خدمات ضلجنة خاصة تنشأ خصيصا لهذا الغرض ل، والمؤسسات

صيفية لأبناء الموظفين والأعوان المتعاقدين،  مخيماتلك تنظيم ذمثلة أككل، ومن  الموظفين

 جهزة أو أ ،ليآقتناء أجهزة حاسب لاغ الو تقديم مبأأو تأجير شقق في فترة الصيف، 

 ةعياد دينيأو تقديم مساعدات بمناسبة أو تنظيم زيارة البقاع المقدسة بعنوان عمرة أكهرومنزلية، 

ويحتل هذا الحق مكانة خاصة لدى الأعوان المتعاقدين لأنه يساهم في  ،و دخول مدرسيأ

  .)2(الاجتماعية متحسين ظروفه

  المعنوية الحقوق :الفرع الثاني

ن هذه الحقوق ألا إ ،بعض الحقوق له تقررتعمله ومهامه  ةمباشر لالعون المتعاقد  فرغن تإ

فرض بعض القيود مر الذي يستدعي تدخل المشرع لالأ ،قد تتعارض مع مقتضيات المرفق العام

هذه الحقوق تنظمها مختلف و المرفق العام  ةستمرارياصالح العام وضمان لل ةتدابير حمايالو 

  .ةالعمومي ةالقوانين التي تحكم الوظيف

  

  

                                                           

  .06/03من الأمر  34أنظر المادة )  1( 
  .125المرجع السابق، ص ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائريعمار بوضياف، )  2( 
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  الحق النقابي :ولاأ

 ةساسيحد الضمانات الأأن تقرير الحق النقابي للعمال والموظفين العموميين ألاشك 

مثل العمال وتدافع ت ةن النقابأحيث ، سلطتهاستعمال إفي  دارةمن سوء تعسف الإ ،لحمايتهم

من العمال تمارس نشاطا  ةمن جماعرة طريقه حتتكون ب ةعن منظم ةفهي عبار  ،حهمعن مصال

رائهم على آحوالهم والتعبير عن أ ةعضائها وتمثيلهم وترقيأالدفاع عن مصالح  قصدب معينا

  .)1( الصعيد المهني الوطني

مواطن في مختلف لل نيةوالمد ةصبح الحق النقابي كغيره من الحقوق السياسيأوقد 

 معتبرةفضل تضحيات ونضال العمال طوال مده زمنيه بوذلك  ،ةالمقارن والدساتير التشريعات

لتعديل الدستوري ضمن الفصل الرابع من ا 70 ةحكام المادأالمشرع الجزائري في  قد كرسو 

 الحق النقابي معترف به لجميع« التي جاء فيهاو بالحقوق والحريات  ونالمعن 2016لسنه 

 ةالممنوح ةساسيالضمانات الأ دىحإ و  ةالهام ةيعد من بين الحقوق الدستوريذ ، إ)2( )المواطنين

   .ةدار وذلك قصد حمايته من تعسف الإ ةخاص ةجراء بصفلألو  ةطنين بصفه عاماللمو 

 المعدل والمتمم 1990جوان  2المؤرخ في  90/14من القانون رقم  2 ةونصت الماد

     الحق النقابي ةممارسالمتعلق بكيفيات  1996جوان  10المؤرخ في  69/12مر رقم بالأ

 ةلى المهنإخرى الذين ينتمون أ ةوالمستخدمين من جه ةجراء من جهللعمال الأ يحق « 

للدفاع عن  ةالمنظمات النقابي وان يكونأو قطاع النشاط الواحد أو الفرد الواحد أ ةالواحد

  .)3( »ةوالمعنوي ةمصالحهم المادي

                                                           

  .197، المرجع السابق، ص علي محمد إبراهيم الدسوقي)  1( 
 العدد، للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةيتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  16/01انون رقم قال)  2( 

  . 2016مارس  7بتاريخ  ة ، الصادر 14
للجمهورية  الجريدة الرسمية، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، 1990 جوان 02المؤرخ في  90/14انون رقم قال)  3( 

  .1990جوان 02 ، الصادرة بتاريخ23العدد ،الجزائرية
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 .الجماعية داخل المؤسسة المستخدمةالمشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقيات  �

 .المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل وتسويتها �

عضاء التنظيم النقابي في الأماكن أو المحلات المتصلة بها خارج أوقات العمل أجمع  �

 . واستثنائيا أثناء أوقات العمل إذا حصل اتفاق مع المستخدم

النشرات النقابية أو عن طريق التعليق في الأماكن إعلام جماعات العمال المعنيين بواسطة  �

  .ضالتي يخصصها المستخدم لهذا الغر  الملائمة

شتراكات النقابية في أماكن العمل من الأعضاء حسب الإجراءات المتفق عليها مع الإع جم �

 .المستخدم

 .)1(تشجيع عمليات التكوين  �

   الحق في الإضراب :ثانيا

عن خلاف جوهري في نزاع جماعي طرفيه المستخدمين أو يعتبر الإضراب نتاج رد فعل 

والسلطات المخولة أحقية تمثيل المؤسسات والإدارات  ،ممثليهم في التنظيمات النقابية من جهة

  .)2(العمومية، ومن أجل تنظيم وتأطير كيفيات ممارسة حق الإضراب 

والمؤرخ  90/02والتنظيمية أبرزها القانون رقم  ةصدرت مجموعة من النصوص التشريعي

 1991ديسمبر  21في  المؤرخ  91/28رقم المعدل والمتمم بالقانون  1990فبراير  6في 

وتؤكد ، والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 

 لا يمكن اللجوء«نه أإليه أعلاه على المعدل والمتمم والمشار  90/02من القانون  24المادة 

 ستنفاذ إجراءات المصالحة والوساطةإستمر الخلاف بعد إإلى الإضراب في حالة ما إذا 

حق الإضراب الحماية فيها  يجد يوهي الحالة الت ،»المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

                                                           

  .320رفي، المرجع السابق، ص خهاشمي )  1( 
  .125المرجع السابق، ص ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائري عمار بوضياف،)  2( 
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من شرعية  انطلاقإ القانون و  اتمن ذ 32في منطوق أحكام المادة زمة كما ورد لاالقانونية ال

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  90/02الإضراب، أكدت أحكام القانون رقم 

 ني عقوبة عألا يمكن تسليط « نهأعلى  وتسويتها وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم

  .)1( » العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني

ساسيين أشرطين  ثمة، ضرابمباشره الإلالتي وضعها المشرع  ةالقانونيومن جمله الشروط 

  .ضرابلى الإإعلى اللجوء  ةتوفر النصاب القانوني للموافق ةنمط الاقتراع وبضرور ب انتعلقي

عن  ةهميألا يقل  ،خرآ ادرج شرطأ إذ هذا الحد من الشروط دولم يتوقف المشرع عن

ن تقل مدته عن أوالذي لا يمكن  ،ضراببالإالمسبق  شعارالإدراج ما يسمى إيتمثل في  هيسابق

 ةبضرور  المرتبط طشر ال غفالإيضا أولا يمكن ، المستخدم لدى هيداعإيام ابتداء من تاريخ أ 8

 التام،نقطاع نشاطاتها إن يضر أفي المؤسسات التي يمكن  ةدنى من الخدمتوفير الحد الأ

و أالمواطنين  نو تمويأ، ةقطاعات الاقتصاد الحيوي و يمسأ ةساسيالمرافق العمومية الأ ستمرارا

  .)2( ملاكت والأآعلى المنش ةالمحافظ

  ةالقانوني ةالحق في الحماي :ثالثا

عوان الخاضعين ن الأأعلى  07/308من المرسوم الرئاسي  13/07 ةلقد نصت الماد

و الاعتداء من أو القذف أو شتم أ ةهانو الإأمن التهديد  ةى نظام التعاقد لهم الحق في الحمايإل

   .و بمناسبتهاأنشاطهم  ةثناء ممارسأكانت التي قد يتعرضون لها  ةي طبيعأ

هانات والشتم والقذف نواع التهديدات والإأمن جميع ، وظفينالم ةبحماية مكلف ةدار الإف

صلاح الضرر الذي ينجم عن ذلك عند إو  ،مهامهم ةناء ممارسأثتهجم الذي يتعرضون له وال

  .اللزوم

                                                           

  .100 -99ي، المرجع السابق، ص صنابرشيد ح)  1( 
  .100، ص نفسهالمرجع )  2( 
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رجاع إمحل المعتدى عليه في الحقوق لكي تتمكن من  ةدار الإففي هذه الحالات تحل 

 لنفسذلك و  نع ةولها زياد ،يد والتهجملعون المتعاقد من مرتكبي فعل التهدل ةفوعدالمبالغ الم

بالحق  ةعن طريق المطالب ةالتي تمارسها حسب الحاج ةالدعوى المباشر  ةقامإ قحالغرض 

تم الذي ام العون المتعاقد قتقوم م ةداريالإ هةن الجأمما يعني  ،مام القضاء الجنائيأالمدني 

  .عتداء عليهالإ

 وما، المحاكملى إوعناء اللجوء  ةنها توفر عليه مشقإطالب له بكل حقوقه ومن ثم فوت

، ةجراءات القانونيالإ ةبلاغ رئيسه بالاعتداء الذي وقع عليه لمزاولإعلى العون المتعاقد 

الموظفين من  ةبحماي ةن قانون العقوبات الجزائري تضمن نصوص خاصفإلذلك ة ضافبالإ

  .)1( مهامهم ةثناء ممارسأ معتداء الواقع عليهفعال الإأ

  ةالحق في ظروف العمل الملائم :رابعا

حيث  ،)2(يةوالمعنو  ةينتهم البدمسلاهم و حفظ كرامتب ةالعمل الكفيل بها ظروفويقصد 

هم أمن  ،ةمراض المهنيخطار وحوادث العمل والأمن الأ ةمن والوقايوالأ ةالحماي ةألتعتبر مس

حيث  ،ةمنذ مده طويل ةكبير  ةهميأ ةالحديث ةولتها التشريعات العماليأالمسائل والقضايا التي 

 غيرها، و ةكبير في تشريعات العمل و قوانين الضمان الاجتماعي والصح زالها حي تخصص

التزاماتها على صاحب العمل  ءعبوهي كلها تضع  ،خرىالأ ةمن التشريعات الاجتماعي

ها ن يتمتع بأالتي يجب ، ةيمنوالأ ةالحقوق الاجتماعي محاورهم أحدى إتجعل منها  وبالتالي 

لى جانب بعض إ ل،علاقات العمو مدة أ ةطبيع النظر عن غضالعمال في مختلف القطاعات ب

                                                           

  .191السابق، ص نس قاسم، المرجع أمحمد )  1( 
  . 55عمار هنوني، المرجع السابق، ص )  2( 



 ا����م ا������� ����ان ا������
��:                                                      ا�
	� ا�����

 

70 

 

مثل  ةتخدمعن المؤسسات المس ةوالهياكل الخارجي ةجهز تتكفل بها بعض الألتزامات التي الإ

  .)1(ة هياكل لمساعده والرقاب

وان لم يرد النص عليها في  ،لعون المتعاقدل ةخرى مكفولأحقوق  لكن هناأوالجدير بالذكر 

فهي ليست على  07/308 حقوق والواجبات من المرسوم الرئاسيالمتضمن الفصل الثاني 

  .سبيل الحصر

  عوان المتعاقدينواجبات الأ: المطلب الثاني

 اتعتبر الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة أخلاقية لمن يكلفون بمهامها قبل أن تكون حق

القيم المختلفة، فإذا كان من  مصادر افهي خدمة وطنية تحكمها وتوجه مسيرته لهم، امتياز إ و 

 وليةلإشارة إليها فإن القاعدة الأصعلى مختلف الحقوق السابق ا أن يحصل حق العون المتعاقد،

يتطلبه  يتقضي بأن كل حق يقابله واجب وهذه الواجبات تستهدف أداء العمل على الوجه الذ

والواجبات  )الفرع الأول(  لإمكان التمييز بين نوعيين من الواجبات الوظيفية البحتةباالقانون، و 

  .)الفرع الثاني (  ةخلاقيات المهنأالمرتبطة ب

  الواجبات الوظيفية البحتة: الفرع الأول

وهي تلك الواجبات المتعلقة بأداء العمل وهو الواجب الرئيسي المفروض على العون 

  .المتعاقد

  حيزتممارسة نشاطهم بكل إخلاص ودون  :ولاأ

يقوم ن هذا الواجب من أهم الواجبات الوظيفية، إذ يتعين على العون المتعاقد أن إ

والتقيد  ،وعليه أن يلتحق بالمنصب الذي يكون قد تم فيه تعينه ،به نوطشخصيا بالعمل الم

تصر قإذا كان العقد محدد المدة بالتوقيت الجزئي فإن مدة عمله تفبساعات الدوام الرسمي؛ 

                                                           

  .134سليمان، المرجع السابق، ص  ةحميأ)  1( 
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ضافية، إولا يمكن استدعائه للعمل الليلي أو عمل ساعات ، )1(يوميا) 5(على خمس ساعات 

ويمكن استدعائهم  ةنهم يؤدون مدة العمل القانونيإا كان عقد العمل بالتوقيت الكامل فأما إذ

  .)2(للعمل الليلي والساعات الإضافية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما 

كما يقتضى هذا الواجب أن يؤدى العون المتعاقد عمله بإخلاص وأمانة وبتجريد من 

في تعامله مع رؤسائه فلا يخفي عليهم ما  امينأن يكون أوالعائلية و الأهواء والمصالح الشخصية 

أن يحاطوا بها علما، وان يكون  قتضى المصلحة العامةته من مشاكل تتصل بالعمل و هقد يواج

يتوقف انجازه على قيام الموظفين  من الأعمال ما أمينا أيضا في تعامله مع زملائه، فكثير

  .)3(الآخرين بواجبهم

   لامتناع عن كل فعل لا يتماشى وطبيعة منصب شغلهم خارج الخدمةا: ثانيا

حتى يتمكن  ،به تفرغا كاملا للمهام المنوطة فرغأن يتي أنه يجب على العون المتعاقد أ

ولقد أوجب المشرع على شاغل الوظيفة العمومية عدم ممارسة  ،من القيام بها على أكمل وجه

من  07فقد نص المشرع في المادة  ،وظائف الأصليةية وظيفة أخرى إلى جانب ممارسته أ

عوان المتعاقدين الذين يؤدون مدة العمل القانونية ممارسة لا يجوز للأ« 308-07المرسوم 

   ». أي نشاط مريح في إطار خاص مهما تكن طبيعته

المتعاقدين الذين يشغلون عقود عمل بالتوقيت الكامل من الأعوان فقد منع المشرع 

عوان الذين يشغلون عقود عمل بمعنى أن الأ ة،حة خارج الخدمبالنشاطات المر ممارسة 

والغرض من ذلك هو حماية شاغل المنصب  ،بالتوقيت الجزئي يمكنهم ممارسة هذه الأنشطة

                                                           

  .الذكر السابق ،07/308من المرسوم الرئاسي  06نظر المادة أ)  1( 
  .الذكر السابق ،07/308المرسوم الرئاسي نفس   12 نظر المادة أ)  2( 
  .146ص  نواف كنعان، المرجع السابق،)  3( 
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وإبعاده عن دائرة  قد تفرض عليهم بمناسبة ممارسته لوظيفة معينة، يمن التبعية الوظيفية الت

  .)1( إفلاسه شهر ته أواكمقاضقد تلحق به جراء ممارسته للتجارة  يالمخاطر الت

لال العون في عمله قتقتضي المحافظة على است يومراعاة لمصالح المرافق العامة الت 

مهنته  ءعباألاله في القيام بقية رابطة بينه وبين الأفراد يمكن أن تؤثر على استأومنع قيام 

  .)2(نتيجة زيادة العبئ عليه بقيامه بعملين في وقت واحد 

   تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية: ثالثا

سواء نفاذها  ن هذا الواجب هو الذي يمثل الجزء الذي يضمن للسلطة الرئاسية فاعليتها وإ

زمة لحسن م في صورة إصدار أوامر تنظيمية لاأظهرت هذه السلطة في صورة رقابة رئاسية 

يرأسها  يخيرا على سير العمل في الوحدة التأولا و أسير العمل، فالرئيس الإداري هو المسؤول 

والذي يفترض في  ،تحقق وحدة الجهاز الإداري الذي يقوم على أساس التدرج الهرمي طاعةفال

ما قتضى طاعة الرؤساء من المرؤوسين إلى جانب تنفيذ تو  )3(على أ قمته وجود رئيس مباشر

إليهم من أوامر وقرارات، فيستحق المرؤوس الجزاء إذا ثبت أنه أخل بواجب هذا  هيصدرون

تمكن من معاقبة كل  يبية التيلذا فإن المشرع عزز السلطة الرئاسية بالسلطة التأد ،)4(حترامالا

   .خلاقياتهاأببات الوظيفة و جعمل أو سلوك مخل بوا

 جردهحترام رئيسه في جميع المناسبات شريطة أن لا يإلذلك فالعون المتعاقد يتعين عليه 

  .)5(وامرهأهذا الاحترام من شخصيته، فلا يجوز الامتناع دون عذر مقبول عن تنفيذ 

                                                           

  .69ص، المرجع السابق، الجزء الثاني، مدخل القانون الإداري علاء الدين عيشي،)  1( 
  .201المرجع السابق، ص نس قاسم ،أمحمد )  2( 
  .478المرجع السابق، ص ،رفعت  عبد الوهابمحمد )  3( 
  .188ن حمودة المهدوي، المرجع السابق، صيحس)  4( 
  .71، ص2004، دار هومة ، الجزائر، الموظف العام في القانون الجزائريتأديب كمال رحاوي، )  5( 
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  خلاقيات المهنةأالواجبات المرتبطة ب :الفرع الثاني

تقتضي منه أن يكون  يالت ،قيودتفرض على العون المتعاقد بسبب منصبه العديد من ال

   : دائه لعمله أو خارجه وتتمثل هذه الواجبات فيآنموذجا في سلوكياته سواء أثناء 

  والمحترم لائقالالتزام بالسلوك ال: أولا

ن أو  ،يجب على العون المتعاقد أن يحافظ على كرامة الوظيفة العامة طبقا للعرف العام

بما تفرضه هذه الصفة من ، ب والمتفق مع صفتهيسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواج

 07/308المرسوم  من 14المادة نصت  قدوتأكيدا لذلك ف ،)1(نزاهة موضوعية وحيادية

يحب على العون المتعاقد أن يتحلى في كل الظروف بسلوك لائق ومحترم وهو الالتزام «  نهأ

فالأعوان ، »به أثناء الخدمة وخارجها يالذي يشمل السلوك العام الذي ينبغي الالتزام بالتحل

ومستعملي المرفق  ،ستقامة الكاملة تجاه المواطنينمطالبون بالتقيد أثناء الخدمة بالا المتعاقدون

كان ذلك  فعل يتنافى وطبيعة مهامه ولو يهم السلميين، وتجنب كيالعام وتجاه زملائهم ومرؤوس

ومطالب أيضا بالتعامل  ،ك لائق ومحترمخارج الخدمة وعليه أن يتسم في كل الأحوال بسلو 

  .بآداب واحترام في علاقاته

حفاظا على  ،تضعه موضع الشبهات يكل الأعمال الت عنوعليه فهو ملزم بالامتناع  

  .)2(عوان العموميينلتزام عملي للأإكرامة الوظيفة وهيبة الدولة فالحياة الخاصة هي 

  تقررها الإدارة  يمراعاة تدابير النظافة والأمن الت :ثانيا

العمالية، في مختلف أنظمة العالم ،مجموعة من  تتضمن مختلف التشريعات الاجتماعية و

 يالأحكام المنظمة لبعض التدابير الوقائية والأمنية وحماية الصحة من مختلف المخاطر الت

                                                           

  .174شريف يوسف حلمي خاطر، المرجع السابق، ص)  1( 
  .330سعيد مقدم، المرجع السابق، ص)  2( 
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 ما ناتجة عن بعضإ ، كالحوادث والحرائق، و دواتهأن محيط العمل أو عما إيمكن أن تنتج 

نتاج كالغازات تنتج على بعض المواد أو الأدوات المهنية المستعملة في الإ يالإفرازات الت

تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض  يالت الأشياءك من ذلالسامة أو الروائح، أو ما شابه 

حيث تطبق هذه الأحكام بصفة عامة على جميع العمال بغض النظر عن طبيعة ومدة  المهنية،

سواء كان القطاع العام أو الخاص  وبغض النظر عن القطاع الذي يشتغلون به، عملهم،علاقة 

  .)1(حتى الذين يعملون لحسابهم الخاص وأ

عوان المتعاقدين ملتزمون بالتقيد فالأ ،14نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة  وهذا ما

  .تقررها الإدارة حماية لهم يبير النظافة والأمن التابتد

   المحافظة على السر المهني والوثائق الإدارية: ثالثا 

كان لهم من  فيطلعون على أمور وأسرار ما ن لمهامهم،يعوان المتعاقدبمناسبة أداء الأ

أو  فضوا بمعلوماتيالقانون عليهم أن رم جالمتيسر لهم الاطلاع عليها لولا منصبهم ولهذا ي

أو بمقتضى تعليمات خاصة  ،بطبيعتهال سرية ظيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تإ

  .)2(ويضل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصالهم عن عملهم 

المرسوم  من 14من المادة   (06)مشرع الجزائري في الفترة السادسةوهذا ما نص عليه ال

 ي حدث علموا به أوأعوان الخاضعين لنظام التعاقد عدم إفشاء يتعين على الأ«  07/308

الغير  واها أو يطلعون عليها بمناسبة ممارسة نشاطهم، أو يمكننحوزو يأي وثيقة أو معلومة 

لتزام حماية المصلحة العامة ساس هذا الإأو ،  »باستثناء ضرورات الخدمة من الاطلاع عليها،

عوان يقتضي من الأ ،ولغرض حماية المصلحة العامة في هذا المجال ،الأفراد ومصلحة

مع الحرص على  ،ذاعتها أو نشرهاإعلى أسرار المهنة أو الوظيفة وعدم  المحافظة المتعاقدين

                                                           

  .135حمية سليمان، المرجع السابق، صأ)  1( 
  .704اوي، المرجع السابق، صمسليمان الط)  2( 
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تحتوى هذه الأسرار وعدم تسليمها إلى أي شخص إلا إذا كان شخصا  يالملفات والوثائق الت

كما أن مخالفة سر المهنة يشكل مخالفة خطيرة جدا سواء ارتكبوها أثناء عملهم أو ، )1(مسؤولا

تصل إلى علمهم بسبب وظيفتهم تعتبر  يلأن الوقائع والمعلومات الت ،الخدمةبعد خروجهم من 

 ،الأسرار هوخروجهم من الخدمة لا يغير صفة هذ ورغبة الرؤساء، ةرادإأو ب أسرارا بطبيعتها،

سبقت تحديدها  يلتزام بها على الفترة التوهذا الواجب من الواجبات النادرة التي لا يقتصر الإ

وأحيانا  )2(عيين إلى ترك الخدمة بل يلاحق العامل بعد أن يفقد صفته كعامل وهي من بدء الت

  .)3(شاء بها وهذا أيضا تحقيقا للمصلحة العامة فكون مطالب بضرورة الإي

   المحافظة على ممتلكات الإدارة: رابعا

ملك لجميع الموظفين وهي موجودة من أجل خدمة المصلحة  هيحيث أن الوسائل العامة 

و تبذيرها أو أهدارها إلذا يجب المحافظة عليها وعدم  العامة وأداء مهام الإدارة العمومية،

من التعديل الدستوري  80وقد نصت المادة  ،)4(استغلالها في خدمة المصلحة الخاصة

 ة ومصالح المجموعة الوطنية ويحترميجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العام« 2016

  ». ملكية الغير

لذا فإن هذا الواجب يقتضي من العون المتعاقد المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها 

بالاستيلاء أو الاستغلال أو سوء  ،يا كانت صورتهأها من أي اعتداء عليها تنوصيا اوأمواله

ي حق من حقوق الدولة أو الإهمال أو أعلى ذلك يحظر عليه التفريط ب وترتيبا، الاستخدام

 .)5(دولةلي حق حقوق المالية لأالتقصير الذي يترتب عليه ضياع 

                                                           

  .197المرجع السابق، صنس قاسم، أمحمد )  1( 
، 2004دار المطبوعات الجامعية، مصر،  ،)دراسة مقارنة( التأديب الإداري في الوظيفة العامةعلى جمعة محارب، )2( 

  .171ص
  .62، المرجع السابق، صتيشات سلوى)  3( 
  .62ص  ،المرجع نفسه)  4( 
  .153نواف كنعان ،المرجع السابق، ص)  5( 
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  عوان المتعاقدينالنظام التأديبي للأ :المبحث الثاني

تعتمد عليه الدولة في تحقيق  يعتبار العون المتعاقد أحد أهم عناصر الموارد البشرية التاب

لمساعدته  ،لحماية وتأمين العون المتعاقدفقد حاول المشرع وضع نظام قانوني  أهدافها المرجوة،

 اهمالا مخالفإأو  ،رتكب فعلا عمدااخل بواجب من واجبات وظيفته، و أعلى القيام بمهامه، وإذا 

 لحسن سير المرافق العامة بانتظام اا وهذا ضمانيبيدألهذه الواجبات يجب أن يعاقب أو يجازي ت

  .دواضطرا

 ايمتنعو وردع عام لغيره حتى ، مرة أخرى ئيخط ه حتى لالكما أن ذلك يعتبر ردع خاص 

 يمجموعة من الضمانات الت فيرلأجل ذلك فقد حرص المشرع على تو  رتكاب المخالفات،امن 

شبهة التعسف وإساءة السلطة أو  تفاديبهدف  ،العملية التأديبيةالعون في جميع مراحل  ميتح

الأخطاء المهنية تعريف  بحث مهذا الي فتناول نوعليه س ،من جانب سلطة التأديب ،تجاوزها

بية الممنوحة يوالضمانات التأد) المطلب الثاني (مفهوم العقوبة التأديبية  و) المطلب الأول (

  .)المطلب الثالث(للعون المتعاقد 

  الأخطاء المهنيةتعريف  :المطلب الأول

لأخطاء المهنية أو كما يطلق عليها البعض ل امحدد الا يضع المشرع في العادة تعريف

الأفعال  ، ولا يورد)1(بيةيبية أو المخالفات التأديبية أو الأخطاء التأديالجرائم التأدسم اأحيانا 

يمكن أن يعاقب  بحيث لا ،المكونة لها على سبيل الحصر كما هو الشأن في الجريمة الجنائية

فإن هذا ليس الشأن  ،إذ لا جريمة إلا بنص ،صراحةرتكب عملا جرمه القانون اإلا إذا  الفرد

لذا سنتناول في هذا المطلب التعريف الفقهي ، يمكن حصرها مقدما في الأخطاء المهنية، إذ لا

                                                           

   .تجدر الإشارة إلى أن الأخطاء المهنية يطلق عليها البعض اسم الجرائم التأديبية أو الأخطاء التأديبية ) 1(
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والتعريف ) الفرع الثاني( للخطأ المهني ثم التعريف القضائي )ولالفرع الأ(للخطأ المهني 

 .)الفرع الثالث( للخطأ المهني التشريعي

  للخطأ المهني التعريف التشريعي: الأولع الفر 

وفي الأساس يتجنب المشرع وضع تعريفات لذا  ،ن وضع التعريفات هو عمل فقهي بحتإ

ونجد أن المشرع المصري لم يضع في القوانين  ،يصعب وضع تعريف محدد للخطأ المهني

إنما نص على أهم الواجبات الوظيفية  ،بيةيمحددا للجريمة التأد االخاصة بالتوظيف تعريف

  .)1(واعتبرت كل خروج عليها يشكل جريمة تأديبية 

كل « أنعلى  1978 لسنة 47من القانون  78وقد نص المشرع المصري في المادة 

حلال بكرامة أو يظهر من شأنه الإ تهعمال وظيفأعامل يخرج على مقتضى الواجب في 

  .)2( » بيايدأالوظيفة يجازي ت

في نص المادة  06/03في حين نص المشرع الجزائري في التشريع الوظيفي الحالي 

الانضباط وكل خطأ بيشكل كل تخلي عن الواجبات المهنية أو المساس « نهأمنه على  160

مهامه خطأ مهنيا يعرض مرتكبيه  يتهدأأو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة ت

  .)3( » ...يبيةدألعقوبة ت

عوان المتعاقدين في الفصل نص المشرع الجزائري على النظام التأديبي الخاص بالأوقد 

عن الواجبات  تخليشكل كل « منه 59في المادة  07/308السابع من المرسوم الرئاسي 

باط، أو خطأ أو مخالفة يرتكبها العون المتعاقد ضنوكل مساس بالإ  التنظيمية أو التعاقدية،

                                                           

  .235 على جمعة محارب، المرجع السابق، ص  )1( 
  .235 ، صالمرجع نفسه  )2( 
  .الذكر ، السابق06/03من الأمر  160المادة   )3( 
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دون  ةبييدأنشاطه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبيه إلى عقوبة ت أثناء أو بمناسبة ممارسة

  .)1( » عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية المساس

للدلالة  ،ستعمل عبارات متعددةاولكنه  ا،نلاحظ أن المشرع لم يعرف الخطأ تعريفا دقيق

ذلك لأنه من ، باطضالمس بالانو  تخل عن الواجبات التنظيمية أو التعاقدية ،على الخطأ المهني

على سبيل  تقع من العون المتعاقد يالت ،بيةيالصعب جدا بل يستحيل حصر الجرائم التأد

شرعية الجرائم الذي هو  ألذلك فإن الأخذ بمبد ،تساع نطاق واجباتهلإنظرا ، الحصر والتحديد

فالمشرع يقوم بتحديد الواجبات المفروضة على  ،المبدأ العام في قانون العقوبات أمر مستحيل

يمثل جريمة تأديبية تتطلب  ،ينص على أن الخروج عليها أو مخالفتها عموما، ثمالموظف 

  .)2(الجزاء

لذا نستنتج  أن العون المتعاقد إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس  

مهامه أو بمناسبة هذه  ممارسة يتعرض رتكب أي خطأ خلال ممارسة انضباط أو صارخ بالا

  .لعقوبة تأديبية

لم يصنف الأخطاء المهنية  07/308والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري في المرسوم 

  .)3( 06/03 رممن الأ 177مثلما فعل مع الموظف في نص المادة 

  التعريف الفقهي للخطأ المهني:  الثانيالفرع 

لقصور الجانب التشريعي وكذا في ا بية نظر يللجريمة التأدلقد حاول الفقه وضع تعريف 

إصدار القرار التأديبي  هطار الذي يتم من خلالأحكام القضاء الإداري، حيث وضع الفقه الإ

وعليه سنستعرض جملة من التعريفات، لقد عرف  ،ه أفعال اعتبرها أخطاء مهنيةناتينتيجة لإ

                                                           

  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  59المادة أنظر  )1( 
  .487محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص   )2( 
  .الذكر ، السابق 06/03مر من الأ 177أنظر المادة    )3( 
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خطأ يرتكب بواسطة الموظف  كل نهاأب«  بيةيالتأدالجريمة   André de laubadere ستاذالأ

حمد رزق أستاذ ، أما الأ »ديبيأأثناء ممارسة أو بمناسبة ممارسة الوظيفة يعرضه لجزاء ت

العامل راجع إلى إرادته إيجابا أو سلبا  لك من جانبسمكل فعل أو  «نه أعلى  عرفهرياض ف

  .)1( » مؤاخذة العامل عليه غعد ذنبا يسو ية يخلاله بواجباته وظيفإله يتحقق 

لة خبية الأعمال المييقصد بالمخالفات التأد«  :نهأعلى كنعان  فنوا كما ذكر الدكتور

  .)2( »واجبات الوظيفية إيجابا أو سلبابواجب من ال

كل تصرف يصدر من العامل  «التأديبي هو أاء أن الخطهيرى البعض الآخر من الفقو 

أثناء أداء وظيفته أو خارجها ويؤثر فيها بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه 

ويظهر من هذا التعريف أن الخطأ  ، »ثمةآالأكمل، وذلك متى ارتكب هذا التصرف عن إرادة 

  : التأديبي يتضمن ثلاث عناصر

 أحد العاملين ينسب إليه الخطأ  -

  .يرتكب أثناء أداء الوظيفة وخارجها ويؤثر في نشاط المرفقتصرف  -

 .ثمةآإرادة   -

هي الأعمال التي تلحق ضررا بنشاط  ينفي ماإذ ، معنى الخطأ لناوهذا رأي لا يقدم 

وإذا كان هناك نصوص قانونية تعين بعض الأعمال، فإن الكثرة  ى عنها القانون،هالمرفق وين

نجده و وابط تعينها وهذا ما لا نلتمسه ضمنها لم ترد فيها نص ،فيكون علينا أن نرسم لها  الغالبة

  .)3(في هذا الرأي 

                                                           

 ،ماجستيرمذكرة ، بية للموظف العام في التشريع الجزائرييالآليات القانونية لمواجهة القرارات التأدحمايتي،  صباح )1( 

  .13، ص2014-  2013 ،، الجزائرتخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي
  .166نواف كنعان، المرجع السابق،   )2( 
  .56، ص2010 الجزائر، ،ةلاش، منشورات بية للموظف العام في الجزائريالجريمة التأدأحمد بوضياف،   )3( 
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 فىويجاكل فعل أو امتناع يرتكبه العامل   «نهاأ اويطموقد عرفه الدكتور سليمان ال

كل تقصير من الموظف العمومي في واجباته الوظيفية  «هو أو ،)1( »واجبات منصبه

  . )2( »المفروضة بموجب القوانين واللوائح 

   للخطأ المهني التعريف القضائي :الثالثالفرع 

المهني في الكثير من أحكامه ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا  أعرف القضاء الخط

عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو رار التأديبي بوجه قال ببس« :بقولهافي مصر 

تنص عليها القوانين  يفكل موظف يخالف الواجبات الت اتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه،

أو أوامر الرؤساء في حدود القانون أو يخرج على مقتضى الواجب  أو القواعد التنظيمية العامة

بدقة وأمانة  ن يؤديهاأكان ذلك منوطا به و يجب أن يقوم بها بنفسه إذا  يفي أعمال وظيفته الت

  .)3( »يرتكب ذنبا يسوغ تأديبه  إنما

لا تقتصر مسؤولية الموظف عما يرتكبه من أعمال في مباشرته  ،وعلى هذا الأساس 

عما يصدر منه خارج نطاق عمله بوصفه فردا  الوظيفته الرسمية بل إنه قد يسأل كذلك تأديبي

 ينتمي إليها حتى و لو يمن الناس فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة الت

عرفته  1961فبراير  11لنفس المحكمة في  وفى حكم صادر ،)4(نطاق أعمالها كان بعيدا عن 

جريمة بغير لا الذنب التأديبي يختلف عن الجريمة الجنائية في أنه لا يخضع لقاعدة «  بأنه

ي عمل إيجابي أو سلبي يقع من أنما يجوز لمن يملك قانونا سلطة التأديب أن يرى في إ نص و 

 إذا كان ذلك لا يتفق وواجبات الوظيفة، بيا،يدأذنبا ت ممارسته أعمال وظيفية، دالموظف عن

                                                           

  .237، المرجع السابق، ص الجزء الأول، مدخل القانون إداريعلاء الدين عشي،   )1( 
(2) Essaid taib, Droit de la fonction puplique, édition-  houma, Alger, 2003, p323.  

  .711 ص سليمان الطماوي، المرجع السابق،  )3( 
  .712ص، المرجع نفسه )4( 
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بية مقدما على خلاف ما يجري في مجال الجرائم ييمكن حصر الذنوب التأدومن ثم فلا 

  .)1(الجنائية وقانون العقوبات 

فقد تعرض للخطأ المهني من خلال قرار مجلس الدولة الصادر من  ،أما القضاء الجزائري

يفه بالخطأ الشخصي لارتكاب يذا كان الخطأ يمكن تكإ « 2001-04-09الغرفة الثانية بتاريخ 

بالسلوك المنتظر توفره  مسفق فإنه يوبالتالي لا علاقة له بالمر  خاصة، اتأثناء قيام بنشاط

  .)2( » لدى عون الدولة المفترض فيه التحلى بالحياء والتحفظ

  بيةيمفهوم العقوبة التأد: المطلب الثاني 

عوان الأ بية منيتوقع على مرتكبي الجرائم التأد يالجزاءات الت :هيالعقوبات التأديبية  

ليست على سبيل الحصر  يعوان المتعاقدين والتوعلى عكس الأخطاء المهنية للأ ،المتعاقدين

بية لابد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ويجب أن تتناسب يفإن العقوبات التأد

مبالغة لذا سنتطرق  يشوبهالكي لا  ،ةمالمرتكب من حيث الجسا يمع المخالفة أو الخطأ المهن

 إخلال العون دالمقررة عن اتوالعقوب ،)ولالفرع الأ(بية يلى تعريف العقوبة التأدإفي هذا المطلب 

  ).الفرع الثالث(وسلطة توقيع الجزاء  ،)الفرع الثاني(لتزامات بالإ المتعاقد

  تعريف العقوبة: الفرع الأول

ذلك الإجراء الفردي الذي تتخده «  نهاأبية بيالعقوبة التأد Delpérée ستاذيعرف الأ

سلبية على حياة الموظف  نتائج ببية والذي من شأنه أن يرتيالإدارة بغية قمع المخالفة التأد

  .)3( »العملية 

                                                           

  .198شريف يوسف حلمى خاطر، المرجع السابق، ص  )1( 
في  ، دكتوراه)مقارنةدراسة (بية في التشريع الجزائرييالنظام القانوني لإنقضاء الدعوى التأدمحمد الأخضر بن عمران،   )2( 

  .11، ص2007-2006 ، الجزائر،باتنة ، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضرالعلوم القانونية والإدارية
  .88المرجع السابق، ص كمال رحلاوي،  )3( 
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بصفة عامة هو جزاء ذو   « ابأنه العقوبة التأديبية ستاذ محمد ماجد ياقوتويعرف الأ

إلى حرمانه من  يؤدينوعية خاصة الذي يلحق بالموظف العام دون غيره من أفراد المجتمع ف

تتمتع بها سواء بصفة مؤقتة أو نهائية وهي المزايا الثابتة له  يو كل المزايا الوظيفية التأبعض 

العقوبة المطبقة على الموظف «ويعرفها رأي فقهي آخر  ، )1( » بناء على صفة الموظف العام

بية لكونها تتسم يبخصوصية العقوبة التأد إلى القول الرأي  ويذهب هذا ، »المذنب لارتكابه خطأ

بالطابع القمعي وتتميز بالنظر إلى ما ترتبه من نتائج على الوضعية المهنية فهي تؤثر على 

حرمانه من الوظيفة نفسها بمتيازات، أو وذلك بحرمانه من بعض الإ المسار المهني للموظف،

 .)2( » بية لا تمس بحرية الموظفيعلى خلاف العقوبة الجنائية، فالعقوبة التأد

هي العقوبات  «  أنهاب الأستاذ عمار عوابديهم الفقه الجزائري وعلى رأس عرفهافي حين 

العامل المنسوب إليه ارتكاب المخالفات  المختصة على بيةيالتأدتوقعها السلطات  يالوظيفية الت

 .)3( جرائية المقررةللقواعد والأحكام القانونية والتنظيمية والإ اطبق ، »التأديبية

بية التي يتضمنها القرار التأديبي إلا أنها لا تخرج يرغم الاختلاف في تعريف العقوبة التأد

   :عن العناصر التالية

  .ديبي حتى نميزها عن العقوبة الجنائيةأالعقوبة على أنها جزاء ت وصف  �

منصوص عليها ضمن مصدر الجزاء التأديبي المذكور في القانون  ،يجب أن تكون العقوبة  �

 .يجوز للرئيس الإداري أن يخرج عنه وعلى سبيل الحصر ولا

 .هاوجوب توقيع العقوبة من السلطة المختصة بإصدار  �

  .شخصيةالجزاء لا يوقع إلا على الموظف العام فهي  �

                                                           

  .39، المرجع السابق، صحمايتي  صباح  )1( 
،كلية  09 العدد ،مجلة المفكر، "العام للوظيفة العموميةتأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي  " ،بوقرة  أم الخير  )2( 

  .77، ص2013ديسمبرالجزائر،  الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .40المرجع السابق، ص ،حمايتي  صباح  )3( 
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  .الجزاء التأديبي ينتج عن مخالفة الواجبات الوظيفية �

  .)1(هدف العقوبة الأساسي حسن سير المرفق العام �

  العقوبات المقررة عند الإخلال بالتزامات العون المتعاقد: الفرع الثاني 

بية محددة على سبيل الحصر، ولا يمكن يفإن العقوبات التأد على العكس مما سبق،

تريد توقيعها إلا من بين العقوبات المحددة في القانون،  يبية أن تختار العقوبة التيالتأدللسلطة 

لعون وقد نص المشرع على اوقد يكون هذا العقاب معنويا أو ماديا وقد يؤثر على مصالح 

لخطورتها ابتداء  تبعا ولقد رتبها 07/308من المرسوم  60بية في نص المادة يالعقوبات التأد

وترك  ،بحسب طبيعة الخطأ المهني المرتكب فة إلى العقوبات المشددة،فالعقوبات المخ من

وتتمثل  )2(لى السلطة الإدارية المختصة إسلطة تقرير توقيع العقاب على العون المرتكب للخطأ 

  :قد يتعرض لها العون المتعاقد حسب درجة جسامة الخطأ المرتكب فيما يلي يالعقوبات الت

  ،الكتابيالإنذار   �

  ،التوبيخ  �

  ،يامأ)8(يام إلى ثمانية أ) 04(ن أربعة مالتوقيف عن العمل  �

 .)3(  تعويض فسخ العقد دون إشعار مسبق أو �

  الإنذار الكتابي :ولاأ

نذار هو أخف وليس لها أثر مالي والإ عقوبة أدبية تحمل معنى التنبيه واللوم معا، هو

العقوبات التأدبية ولذا فهو يتناسب مع المخالفات اليسيرة وتنص بعض القوانين على عدم جواز 

   .)4(واحدة  ةلا مر إتوقيع عقوبة الإنذار على الموظف 

                                                           

  .41، صالمرجع السابق ،حمايتي صباح  )1( 
  .89كمال رحلاوي، المرجع السابق ص   )2( 
  .السابق الذكر ، 308/ 07الرئاسي من المرسوم 60المادة   )3( 
  .289ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  )4( 
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تحذير للموظف بأنه سيعاقب بعقوبة أشد  ،نذاروغالبا ما يتضمن القرار التأديبي الصادر بالإ

وذلك بقصد حث العون المخالف على  ،رتكاب مثل ما صدر عنه من قبلافي حالة العودة إلى 

  . داري للمعنيويتم الاحتفاظ به في الملف الإ ، )1( انتهاج السلوك القويم

  التوبيخ : ثانيا

السلطة الرئاسية والذي يتضمن  منصادر  إداريدبية وتكون بتوجيه أ ةبييدأهو عقوبة ت

للعون بواجباته الوظيفية عند قيامه بعمل أو تصرف يستوجب التذكير، فهو نوع من  اتذكير 

  .)2( جراءات الردعية توقع على فاعل الخطأ ويمكن أن تكون علنيةالإ

  يام أ(8)إلى ثمانية أيام  (4)التوقيف عن العمل من أربعة  :ثالثا

جبرا عنه بصفة مؤقتة ف عن العمل هو منع العون المتعاقد عن ممارسة مهامه يوقتال

إسقاط ولاية الوظيفة فلا يتولى خلاله سلطة، ولا "وكما عرفته المحكمة العليا المصرية بأنه 

قف في منع العون المتعاقد من و ذلك ينحصر أثر ال لىع اوترتيب )3( ...."عملاته يباشر لوظيف

أن يعود إلى على  ،ممارسة أعباء منصبه خلال مدة الإيقاف، مع حرمانه من بعض مرتبه

وعليه فإن منصب الموقوف لا تشغل عن طريق التعين  ،عمله عقب انقضاء مدة الوقف مباشرة

الموقوف مؤقتا إلى عون آخر عن طريق  العون بعمليعهد  يجوز أن  نولك افيقالإخلال مدة 

  .)4(لك ذاقتضت ضرورة المصلحة الندب إذا 

  

  

                                                           

  .178ص  المرجع السابق، نواف كنعان،  )1( 
  .176المرجع نفسه، ص  )2( 
  .438على جمعة محارب، المرجع السابق، ص  )3( 
  .718سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص  )4( 
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   خ العقد دون إشعار مسبق أو تعويضفس: رابعا

 يفسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض من أخطر وأقصى العقوبات التعقوبة تعتبر 

ثارها المادية والمعنوية، ولم يحصر المشرع الجزائري يتعرض لها العون المتعاقد بالنظر لآ

   :التقديرية للإدارة ونذكر منها على سبيل المثال للسلطةالأخطاء الجسيمة وإنما تركها 

  ،العون المتعاقد لأوامر السلطة السلميةمتثال إعدم   -

 ،إفشاء السر المهني  -

 ،المشاركة في إضراب غير قانوني  -

 ،قيام العون المتعاقد بأعمال عنف داخل المؤسسة  -

  ،الخطأ العمدي المسبب لأضرار مادية -

  ،رفض أمر التسخير  -

 ،)1(تناول المخدرات أو الكحول داخل أماكن العمل  -

ة الخطأ والظروف التي أدت إلى مأن تأخذ بعين الاعتبار مدى جسا إلا أنه على الإدارة

والضرر الذي لحق  ،ارتكابه ومسؤولية العون المعنى والنتائج المترتبة على سير المصلحة

تحترم الإجراءات المنصوص عليها قانونا  نأو ، )2(بالمصلحة أو المستفيدين من المرفق العام

لسلطة المختصة بالتعيين فا ،ستشارية المتساوية الأعضاءبية الإيجنة التأدللاسيما المثول أمام ال

  .تقيد برأيهاستشارة اللجنة والإقتراح العقوبة في هذه الحالة مع إلا تملك سوى 

  ديب العون المتعاقدأالسلطة المختصة بت: الفرع الثالث 

عوان على الأبية المقررة قانونا يعينها المشرع لتوقيع العقوبات التأد يوهي الجهة الت

فلا  ،يحكم هذه السلطة مبدأ المشروعيةبية، و يالمتعاقدين الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم التأد

                                                           

  .94، المرجع السابق، صفغول حفوظم  )1( 
  .223هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص   )2( 



المتعاقدين عوانللأ القانوني النظام                                                     :الثاني الفصل  

 

86 

ولا يجوز لهذه السلطة أن تفوض ايا  ،عينها المشرع يأحد يملك توقيع العقوبات، إلا الجهة الت

  .قانونرسمها ال يأو أن يحل محلها شخص آخر إلا في الحدود الت من اختصاصاتها،

  السلطة الرئاسية : ولاأ

كل مهمة التأديب إلى السلطة الرئاسية وحدها فهي التي لها الحق في توقيع و حيث ت

ساسا على أن السلطة أويقوم هذا النظام  ،هذا العقاب نوع يا كانأالعقاب على العاملين 

الموكل إليها  داخل المرفق نتظام العملاالرئاسية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حسن سير و 

من الطبيعي أن يعترف لهذه السلطة  إدارته وعن تحقيق الأهداف الخاصة به فإنه

ختصاص الا ،ختصاصاتلية، ومن بين هذه الاو ختصاصات تمكنها من مباشرة تلك المسؤ اب

حيث توجد المسؤولية يجب أن بتأديب العاملين في هذا المرفق وهذا تطبيقا للمبدأ المعروف 

  .)1( سلطة وإلا استحال القيام بهذا الدورتكون هناك 

فالتأديب مظهر من مظاهر السلطة الرئاسية، لذا يقع على عاتق الرئيس الإداري وحده  

هذه  لكل فعل من الملائمة ختيار العقوبةاتخل بالواجبات الوظيفية و  يمهمة تحديد الأفعال الت

  .لالأفعا

من  62ة طبقا لنص المادة يسلطة الرئاسالوعليه فإن المشرع قد منح سلطة التأديب إلى 

بية يتصدر السلطة الإدارية المختصة العقوبات التأد « بقولها 07/308المرسوم الرئاسي 

 .)2( »أعلاه ويجب أن تبرر وتبلغ إلى المعني بالأمر 60المنصوص عليها في المادة 

أي ذكر المبررات في محتوى القرار الذي أصدرته الإدارة  اويصدر القرار التأديبي مسبب

يبلغ العون « :بقولها من ذات المرسوم  63لنص المادة  طبقاوهذا  تعاقدبمعاقبة العون الم

                                                           

، كلية الحقوق في القانون العام ،  دكتوراه)دراسة مقارنة(القانوني للتأديب في الوظيفة العامة  النظاممحمد الأحسن،  )1( 

  .87 ، ص2016- 2015، ، الجزائروالعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
  .الذكر ، السابق07/308من المرسوم الرئاسي  62المادة   )2( 
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من تاريخ  اءأيام إبتد )8( بية في أجل لا يتعدى ثمانيةيالمعني بالقرار المتضمن العقوبة التأد

وذلك لتمكين العون المذنب بأسباب القرار،  ،)1( »الإداريإتخاذ هذا القرار، ويحفظ في ملفه 

أيام  10 مدة قداكما أنه للسلطة الإدارية المختصة إجراء فسخ عقد العمل إذا تغيب العون المتع

عذاره إوهذا بسبب إهمال المنصب دون إشعار مسبق أو تعويض بعد  ،متتالية دون مبرر مقبول

  .)2(ممن نفس المرسو  68بقا لنص المادة هذا ط ،مرتين

ومشتملا عن  الإدارية عتباره صادرا عن الجهةاويعتبر القرار التأديبي قرار إداري ب 

 .عناصر القرار الإداري

   الأعضاءارية المتساوية شة التأديبية الاستلجنال: ثانيا

التأديبية  حق توقيع العقوبة اإلى جانب الهيئة المستخدمة أو ممثلها المرخص له قانون

على العون المتعاقد المذنب، إلا أنه لم يترك ممارسة هذا الحق للسلطة الرئاسية وحدها وإنما 

 اتنوي الإدارة تسليطه يفي ممارسته وذلك حسب أهمية العقوبة الت هاجعل هيئة أخرى تشارك

  .)3(عليه

  :لجنةتشكيلة ال - 1

 19صدر القرار المؤرخ في  /07308من المرسوم  66، 65، 64ستيناد إلى المواد إ  

  عوانللأ ارية المتساوية الأعضاءشيحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاست 2008 جويلية

ستشارية متساوية الأعضاء إوكيفيات تعين أعضائها وسيرها، إذ تنشأ لجنة تأديبية  المتعاقدين

 ،دارات المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة لهالدى الإ مختصة إزاء الأعوان المتعاقدين 

 لنص المادة اوالجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي طبق

                                                           

  .السابق الذكر 07/308من المرسوم الرئاسي 63أنظر المادة   ) (1
  .، السابق الذكر07/308من المرسوم الرئاسي  68أنظر المادة   ) (2

(3 ) TAIBSAID, op.cit.p 357 
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وتشمل اللجنة على عدد متساويا من ممثلي الإدارة   ،)1(امن القرار المشار إليه سابق 02

  :وممثلي الأعوان المتعاقدين وبهذه  الصفة تتشكل اللجنة من

  ،نيمن الأعضاء الإضافي اوأعضاء دائمين بعنوان ممثلي الإدارة وعدد مس)3( ثلاثة  -

من الأعضاء  اوبعنوان ممثلي الأعوان المتعاقدين وعدد مس دائمين أعضاء )3(ثلاثة   -

 .نيالإضافي

دارية ارية المتساوية الأعضاء من قبل السلطة الإشالتأديبية الاستاللجنة  يعين رئيس  -

  .)2(المختصة من بين الأعضاء ممثلي الإدارة الدائمين

عضاء ارية المتساوية الأشالتأديبية الاست لجنةضافي في اجتماع اللا يشارك العضو الإو 

  .)3(دائمالف عضوا خذا كان يإلا إ

واحدة، كما  )01(ةنالسلطة الإدارية المختصة لعهدة مدتها س نعين الأعضاء بمقرر ميو  

لنظامها  اوتعمل هذه اللجنة وفق ،نتهت عهدته أن يعين لعهدة جديدةايمكن للعضو الذي 

من  7لنص المادة  االداخلي، الذي يكون محل مصادقة من قبل السلطة الإدارية المختصة طبق

 .)4(القرار المذكور

  :اللجنة سير -2

تدعاء من رئيسها ساارية وتجتمع بناء على شستالاالتأديبية لجنة ترأس السلطة الإدارية ال

ويحرر محضر بعد كل جلسة وفقا للمادة  ،لجنةعضو يمثل الإدارة في ال لجنةويتولى كتابة ال

                                                           

ستشارية المتساوية، الأعضاء ، يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الإ2008 جويلية 19من القرار المؤرخ في  2المادة أنظر  )1( 

الصادرة بتاريخ  ،52العدد  ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالأعوان المتعاقدين وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها، 

  . 2008سبتمبر 14
  .2008جويلية  19المؤرخ في القرار نفس من  3المادة أنظر   )2( 
  .2008جويلية  19المؤرخ في  نفس القرارمن  4المادة  أنظر  )3( 
   .2008جويلية  19نفس القرار المؤرخ في من  5،7 دتانالماأنظر   )4( 
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فإنها تجتمع  نةجللجتماع افي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني في أول و  ، من القرار 08

 9 المادةلمرة ثانية في اليومين المواليين وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين حسب نص 

  .القرارمن 

عدم توافق الأعضاء في المسألة حالة  تبدي اللجنة رأيها بأغلبية الحاضرين، وفي 

ويشارك فيه جميع الأعضاء  ،الانتخاب الذي يكون بالاقتراع السري المعروضة يلجؤون، إلى

رأيها في  لجنةوتبدي ال ،وفي حالة ما ذا تعادلت الأصوات فإن صوت الرئيس هو الذي يرجح

وذلك بناء على تقرير مفصل من السلطة الإدارية  ،المخطئ ونالعقوبة المقترحة بعد سماع الع

 .)1( خطرهاإيوما إبتداء من تاريخ  )15(المختصة في أجل خمسة عشر

، يمكن إتخاذ التوقيف كإجراء تحفظي عن لجنةمام الأنتظار مثول العون المخطئ إوفي  

  .)2(الإدارية المختصة ابتداءا من تاريخ معاينة الخطأطريق مقرر من طرف السلطة 

بمناسبة ممارسة نشاطاته  ثناء أوأجسيم  نيذا قام العون المتعاقد بخطأ مهإفي حالة ما و 

 دون 07/308من المرسوم الرئاسي  64حكام المادة لأ ان يترتب عليه فسخ العقد تطبيقأيمكن 

دارية المختصة تستدعى العون قتضاء بالمتابعة الجزائية، فإن السلطة الإالإالمساس عند 

يوما ابتداء من تاريخ ) 20( عشرين ن تتجاوزأة خلال فترة لا يمكن لجنمام الأالمتعاقد ليمثل 

ة التأديبية لجنلى الإدارية المختصة تقريرا مفصلا ترسله معاينة الخطأ وتعد السلطة الإ

  .المتساوية الأعضاء شاريةستالإ

لا في حالة القوة القاهرة المبررة طبقا إشخصيا  لجنةمام الأول العون المتعاقد ثويكون م 

برسالة موصى عليها  مثوله أمام اللجنةوهذا بعد تبليغه بتاريخ   ،)3(من القرار 17لنص المادة 

                                                           

  .الذكر السابق، 2008جويلية  19المؤرخ في  ، من القرار11، 10، 8،9أنظر المواد   )1( 
  .2008جويلية  19في المؤرخ القرار نفس من  12المادة  أنظر  )  (2

  .الذكر السابق،  2008جويلية  19المؤرخ في من القرار  13-17-18-19المادةأنظر    )3( 



المتعاقدين عوانللأ القانوني النظام                                                     :الثاني الفصل  

 

90 

قل وفي حالة غيابه دون مبرر مقبول يوما على الأ 15مع وصل استلام قبل خمسة عشر 

  .)1(بية تأخذ مجراهايالتأد ىفإن الدعو  قانونا

ويبلغ العون المخطئ من طرف السلطة الإدارية المختصة بمقرر العقوبة المتخذة ضده 

ارية شة التأديبية الاستلجنعضاء الأمام اللجنة ويخضع أيام التي تلي مثوله أ )3(ثلاثة الفي 

اطلعوا عليها  يحداث والوثائق التفيما يخص كل الأ ،ينالمتساوية الأعضاء لواجب السر المه

  . بهذه الصفة

كل إخلال بهذا الإلتزام يشكل خطأ جسيما ويمكن أن يترتب عليه إقصاؤهم من اللجنة، 

يمكن أن يتعرضوا لها طبقا للتنظيم المعمول به وفقا  التيالمساس بالعقوبات التأديبية، دون 

 . من القرار 21للمادة 

  لعون المتعاقدالضمانات التأديبية الممنوحة ل: المطلب الثالث

إن النظام التأديبي الخاص بالأعوان المتعاقدين يتضمن إجراءات تنتهي بتوقيع جزاء أو  

لواجبات التنظيمية لبية أي مخالفة يرتكابه جريمة تأداعقوبة تأديبية على العون المتعاقد، نتيجة 

وهو يستهدف بهذا العقاب سيادة النظام داخل المرفق العام، ولكن العون المتعاقد  ،أو التعاقدية

حتمالات التعسف والتنكيل به عن ايحتاج إلى ضمانات في النظام التأديبي تكفل حمايته ضد 

الأعوان  قوية لحماية لذلك كله كان لابد أن يتضمن النظام التأديبي ضمانات، غير حق وعدل

وهي إخطار  سنتناول في هذا المطلب الضمانات الممنوحة للأعوان المتعاقدين لذا ،المتعاقدين

إحترام  )الفرع الثاني( المتعاقد على ملفه التأديبي  إطلاع العون) ولالفرع الأ( العون المتعاقد 

  .)ثالفرع الثال( حق الدفاع 

  

                                                           

  .2008جويلية  19المؤرخ في  القرار من  20المادة   )1( 
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  إخطار العون المتعاقد: الفرع الأول

حق الدفاع إذا لترضات الأساسية فالمنسوبة إليه من المتعد إحاطة العون المتعاقد بالتهم 

ما يدعمها من بدعاءات المستندة إليه و علما بسائر الإجراءات المتخذة ضده والإ تهيتعين إحاط

منحه مدة كافية لإعداد دفاعه وذلك لأن بعض أوجه الدفاع  معأدلة كي يتسنى له، الرد عليها 

  .)1(منح للعون المتهم من الأمور التقديرية للمحققت يتتطلب إعدادا دقيقا، والمهلة الت

توقيع العقاب إلا بعد التحقيق معه  صحخطار العون المتعاقد يعد ضمانة أساسية فلا يإف

 دفاعهستدعائه وإخطاره بالمخالفات التأديبية المنسوبة إليه مع منحه مدة لتحضير اوذلك بعد 

ارية المتساوية شة التأديبية الاستلجنمن القرار الذي يحدد تشكيلة ال 15وقد نصت المادة 

يحق لكل عون متعاقد تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة  « :الأعضاء على

من تاريخ تحريك  اءبتداأيام  7إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل سبعة 

ويبلغ العون المعنى بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية في أجل لا   )2( »الدعوى التأديبية 

أيام إبتداء من تاريخ إتخاذ هذا القرار ويحفظ في ملفه الإداري وهذا وفق  )8(يتعدى ثمانية 

  . )3(07/308من المرسوم  63لنص المادة 

عترف المشرع صراحة للموظف إحيث  ،1905فرنسا سنة وقد نشأ هذا المبدأ الهام في 

أو المساس  بهكلما عزمت الإدارة على نقله أو تأدي ،بحقه في الإطلاع على الملف التأديبي

بحقوقه، وقد عمم مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ وجعله يطبق كلما أرادت الإدارة معاقبة أي 

وقد تبني المشرع هذا المبدأ وتناوله في عدة  )4(عامل ومهما كان القطاع الذي ينتمي إليه 

                                                           

  .173حسن، المرجع السابق، ص محمد الأ  )1( 
  .الذكر السابق ،2008جويلية  19المؤرخ في  من القرار 15المادة   )2( 
  .الذكر  السابق ،308 /07 الرئاسي من المرسوم 63المادة   )3( 
  .147كمال رحلاوي، المرجع السابق، ص   )4( 
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بما هو منسوب إليه يمكن من إعطاء أجل  قدر العون المتعااخطإ و  ،نصوص تشريعية وتنظيمية

  .ه وتقديم ملاحظاتهدفاعكافي له لإعداد 

  إطلاع العون المتعاقد على ملفه التأديبي: الفرع الثاني

عتبار أن حق إطلاع العون المتعاقد المتهم على ملفه التأديبي إجراء جوهري من اب

يكفي تبليغ العون بالتهم، المنسوبة إليه، وذلك حتى يتمكن من لا إجراءات مبدأ المواجهة بحيث 

  .هذه التهم وعه لدرءدفتحضير 

 - 22في  وتقرر هذا الحق بنص القانون فقد نص المشرع الفرنسي في القانون الصادر 

ن وكافة المستخدمين والعاملين في يجميع الموظفين المدنيين والعسكري«  على 04-1905

مختلف الإدارات العامة لهم الحق في الإطلاع شخصيا وبصفة سرية على قائمة التقارير 

، وكافة المستندات المكونة لملفاتهم قبل أن يصبحوا محلا للجزاء اوالأوراق المشار إليه

  .)1( »التأديبي

ويعتبر هذا الحق من أقدم الضمانات المنصوص عليها في التشريع الفرنسي، ويعنى 

 يتستخدم كأساس لمحاكمته تأديبيا، والت يوراق التحقيقية التبجميع الأ، إحاطة الموظف علما

لى إتكون مرتبطة بها وهذه الضمانة تتعلق بالنظام العام وأن أية مخالفة لذلك سوف تؤدي 

وللعون المتعاقد الحق في الاطلاع على ملفه الخاص ولا ، )2(الذي يتم إتخاذه  بطلان إجراء

للجهة الإدارية أن ترفض طلبه في هذا الشأن ويجب أن يكون الاطلاع غير منقوص  وزيج

                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، )ةندراسة مفار  (سلطة تأديب الموظف العامنوفان العقيل العجارمة،   )1( 

  .204، ص2007
  .327علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص  )2( 
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وراق الموجودة بالملف وأن يمنح وقتا كافيا للإطلاع وذلك حتى يتمكن من تقديم يشمل جميع الأ

  .)1(دفاعه

تهجه المشرع الجزائري للعون المتعاقد حق الاطلاع على ملفه التأديبي في انوهذا ما 

متعاقد صدر في حقه  ونلكل ع « نصت على يالت 07/308من المرسوم الرئاسي  65المادة 

ونصت  »طلاع على ملفه التأديبيالإإجراء تأديبي يمكن أن يترتب عليه فسخ عقده الحق في 

المتساوية الأعضاء  الاستشاريةمن القرار المتضمن تشكيلة اللجنة التأديبية  15كذلك المادة 

يحق لكل عون متعاقد تعرض لإجراء  «للأعوان المتعاقدين وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها

أجل سبعة  فية إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي بسو نتأديبي أي يبلغ بالأخطاء الم

  ». بتداء من تاريخ تحريك الدعوى التأديبيةإأيام  )7(

ة وحق جوهري لكي وعليه فإن إطلاع العون المتعاقد على ملفه التأديبي يعتبر ضمان

  . لأفعال المنسوبة إليهبا يكون على إطلاع 

 حترام حق الدفاعإ: الفرع الثالث

آن واحد حيث نصت  فييشكل حق الدفاع ضمانة قانونية ذات طابع دستوري وتشريعي 

على أن الدفاع الفردي عن الحقوق الأساسية « 2016من التعديل الدستوري لسنة  39المادة 

عتباره أساس إوتتجلى أهمية حق الدفاع في  ،»للإنسان والحريات الفردية والجماعية مضمون

ها بمعترف  في رد التهم المنسوبة إليه بكل حرية بوسائل دمبدأ المواجهة ويمكن العون المتعاق

  .)2(قانونا فهو حماية له كونه الطرف الضعيف في مواجهة السلطة التأديبية

نص في  المشرع الجزائري همن أهم ضمانات التحقيق وهذا ما تبنا ويعتبر هذا الحق 

وهناك ضمانات ، )3( » ختيارهايمكن الاستعانة بمدافع مؤهل من  «الفقرة الثانية  18المادة 

                                                           

 .306صمحمد إبراهيم الدسوقي علي ، المرجع السابق،   )1( 
  .363وطبة، المرجع السابق، صمراد ب  )2( 
  .السابق الذكر ،2008جويلية  19المؤرخ في  من القرار، 18المادة    )3( 
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الضمانات السابقة تتمثل في تسبيب وتبرير القرار التأديبي المتخذ من طرف أخرى إضافة إلى 

، كما يمكن للعون المتعاقد المخطئ أن يقدم )1(ارية المتساوية الأعضاء شاللجنة التأديبية الاست

 .)2(عضاء ملاحظات كتابية وشفهية ويعين شهودا إلى اللجنة التأديبية الاستثمارية المتساوية الأ

همية كفالة حق الدفاع في الإجراءات التأديبية السابقة على المحاكمة تعود لأن وتكمن أ

يفتح ما الإجراءات يغلب عليها الطابع الإداري وهيمنة الإدارة على تلك الإجراءات وهو  تلك

 . ستعمال السلطةاحتمالات التعسف و إساءة لاالباب واسعا 

قوق الدفاع في تلك الإجراءات على بدو الحاجة ملحة إلى كفالة حتوعلى هذا النحو 

عتبار أن تلك الإجراءات هامة جدا في تقرير مسار الدعوى التأديبية، وترك العون المتعاقد ا

قد يتسبب  ،نه من الدفاع في المراحل النهائيةيفي تلك المرحلة بحجة تمك يدون غطاء دفاع

ستمرار الإجراءات التأديبية وما او عتبار أن مرحلة المحاكمة قد تكون بعيدة ائ  بالإضرار به على

  .)3(نفسي على العون قد يسبب له مضاعفات سيئة في مركزه  ءتشكله من عب

وبناء على ما تقدم لا يمكن إتخاذ قرار إداري يكتسي الصبغة التأديبية بدون مراعاة جميع 

 . هذه الضمانات المقررة للعون المتعاقد

                                                           

   .الذكر ، السابق07/308 الرئاسي من المرسوم 62أنظر المادة   )1( 
  .الذكرالسابق  .2008جويلية  19المؤرخ في  من القرار 16أنظر المادة   )2( 
  .94، ص2007، دار الفكر الجامعي، مصر، الطبعة الأولى، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، ىسعد الشتيو   )3( 
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 اتمةـــالخ

إن الأصل في نظام الوظيفة العمومية في الجزائر، يعتبر حياة مهنية أو مسار مهني، 

أي أنها مهنة يتفرغ لها الموظف ويكرس حياته لها، وهو ما يمنح الموظف الإستقرار والطمأنينة 

ستمرارية اة إتجاه الإدارة، حيث يقوم على يظيمن، ويكون في وضعية قانونية تالمهنيةحياته على 

ودائمية الوظيفة، ولأن الوظيفة العامة تجسد مظهرا من مظاهر سلطة الدولة، وحتى تقوم 

بمهامها كما يجب، فهي مطالبة بالتكيف مع مقتضيات التسيير المعاصر للموارد البشرية كما 

ستمرارية المرافق اين حاجة الجهاز الإداري للدولة لأعوان عموميين لضمان ونوعا، والتي تب

  .لما تقدمه من خدمات للمرتفقين وخدمة للصالح العام ذلك العامة،

ستمرارية هذه المرافق وسيرها بطريقة منتظمة، ما دفع بالمشرع اإنه من الأهمية البالغة و    

ر للعمل، والذي يدخل في سياق الإصلاح الإداري الجزائري إلى الأخذ بنظام التعاقد كنظام آخ

،من  جهة  المساهمة في ترسيخ  التدبير بالأهداف والنتائج، بتحديد دقيق للأهداف المرجوة 

والمهام المنوطة بمؤشرات واضحة، ومن جهة أخرى تمكين الإدارة من سد العجز الحاصل في 

حتياجات للجوء إلى التوظيف المكثف لسد الامواردها البشرية، نتيجة للتوسع في مهام الإدارة وا

الضرورية للمرافق العامة، وبالتالي توفير فرص شغل جديدة للحد من البطالة التي تهدد السلم 

  .جتماعيالا

الوظيفة العمومية، بمقتضى حيث يتم اللجوء إلى توظيف الأعوان المتعاقدين في قطاع   

 بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي،  ، سواءغير محددة المدة وأخرى عقود عمل محددة المدة

حتياجات المؤسسات والإدارات العمومية تحقيقا للمرونة في التوظيف، بإعتمادها وفقا لاوذلك 

مات، بعد أن كانت على نظام التعاقد في مناصب مخصصة لنشاطات الحفظ والصيانة، والخد

ولأمد قريب يشغلها الموظفون، أو لتغطية الشغور المؤقت لبعض الوظائف الدائمة، أو للقيام 

ببعض النشاطات ذات الطابع المؤقت تدخل في إطار النشاط الثانوي للمرافق العامة أو أعمال 

داراتظرفية تتطلب تخصيصا في المهام، لا تتوفر لدى الموظفين، إما لتحسين أداء الإ
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ستعانة هذه الأخيرة بأشخاص يتمتعون بمؤهلات عالية اوالمؤسسات العمومية، وهذا من خلال  

  ،ستشارة أو دراسة أو خبرةاوخبرات فنية لتقديم الدعم اللازم للعمل الإداري في شكل 

الذي ينظم هذه الفئة  07/308ما أدى بالمشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم الرئاسي 

من القانون الأساسي للوظيفة  21إلى  19المتعاقدين وفقا لأحكام المواد من  من الأعوان

عدة نتائج  العمومية التي وضعت التأصيل لنظام التعاقد ولقد تبين لنا من خلال بحثنا هذا 

  :تتمثل في

ضعف المركز القانوني للعون المتعاقد مقارنة مع الموظف كونه يفتقد لقسط كبير من الأمن  -

  .كتساب هذه الصفةافتقاره لصفة الموظف وما يترتب على ار الوظيفي نتيجة لاو الإستقر 

يكون العون المتعاقد بموجب عقد العمل المحدد المدة بالنصوص القانونية الموجودة حاليا  -

أكثر عرضة للتوقيف عن العمل بالإرادة المنفردة للإدارة أو المؤسسة العمومية قبل حلول أجل 

ده نتهاء عقاقتراب االعقد أو بعدم تجديده أو تمديده لمدة مماثلة، مما يجعل العون المتعاقد عند 

 .نقطاع مصدر الرزق في أي وقتافي حالة نفسية مضطربة والخوف من 

وجود غموض في الحالات الخاصة بعقود العمل المحدد المدة، مقارنة بعقود العمل غير  -

يبقى في عالم  محدد المدة، ما يجعل العون المتعاقد في وضعية يقبل بكل نشاط لكي لاال

 .البطالة

وضمانات أقل، من تلك الممنوحة للموظفين، ما يؤدي إلى  منح الأعوان المتعاقدين حقوق -

 .بالإدماج ش ما دفع إلى مطالبتهمنتائج سلبية على العمل الإداري وشعور هذه الفئة بالتهمي

كتفى بوضع قواعد عامة اهتمام المشرع بعنصر المدة في عقد العمل المحدد المدة، و اعدم  -

ي وضعية فراغ قانوني، يمكن أن يبقي العون المتعاقد في تجديده لعقد العمل، ما يجعل الإدارة ف

 .على عقد العمل المحدد المدة لسنوات طويلة
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عدم ضبط المشرع للأخطاء المهنية، وعدم النص عليها مثلما فعل مع الأخطاء المهنية  -

يفها للأخطاء وهذا ما قد كيبالنسبة للموظف، ما يجعل العون المتعاقد تحت رحمة الإدارة، في ت

 .عله أكثر عرضة للتسريحيج

، المتعاقد عرضة للبطالة في أي وقتعتماد على عقود العمل المحددة المدة، تجعل العون الا -

جتماعي والتقاعد مرهونا ومرتبطا بعدد العقود المبرمة مع ويكون مستقبله في الضمان الا

 .الإدارات والمؤسسات العمومية

العمومية في التعاقد، قد تكون له آثار سلبية على دارة أو المؤسسة إعطاء سلطة تقديرية للإ  -

ستعمال هذه السلطة لأغراض بعيدة االوظيفة العمومية وحقوق وواجبات الأعوان المتعاقدين ب

 .عن المصلحة العامة

 :قتراحاتوضمن هذا البحث رأينا أن نثري هذا العمل المتواضع ببعض الا       

، ولاسيما إدراج مواد أخرى تنظم عقد العمل 07/308إعادة النظر في المرسوم الرئاسي  -

 .المحدد المدة بأكثر دقة ووضوح لتفادي سوء الفهم و التطبيق

ية خاصة بمناصب الشغل لمدة محدد، عوضا للعقود محددة المدة، مصدور نصوص تنظي -

 .لكي لا تتعارض مع مبدأ ديمومة العلاقة الوظيفية على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية

متعلق بالنظام التأديبي وال 07/308ضرورة مراجعة الفصل السابع من  المرسوم الرئاسي   -

 .من خلال تمكين العون المتعاقد من التظلم الرئاسي

إدراج نص صريح لمحاولة تصنيف الأخطاء المهنية المتعلقة بالأعوان المتعاقدين لضمان  -

 .عدم تعسف الإدارة في تصنيفها للأخطاء المهنية

ادة النظر في تصنيف المناصب الخاصة بالأعوان المتعاقدين، وتحيينها لتساير الظروف إع  -

 .جتماعية، والتحسين من نظام التعويضات والعلاوات والراتبوالا  قتصاديةالا

التخفيف من شروط وإجراءات توظيف الأعوان المتعاقدين، وجعلها أكثر مرونة، لتتماشى مع  -

 . الغرض المطلوب الذي وضعت من أجله
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  قائمة المصادر :أولا

  النصوص التشريعية

I.الدستور:  

الجريدة يتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  6المؤرخ في  16/01قانون رقم ال -1

  . 2016مارس  7، الصادرة  بتاريخ 14، العدد للجمهورية الجزائرية الرسمية

II.القوانين:  

، بشروط تشغيل العمال الأجانب والمتعلق 1981جويلية  11المؤرخ في  81/10القانون  -1

  .1981جويلية  14الصادرة بتاريخ ، 28 ددعال، للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية

، المتضمن التأمينات الإجتماعية 1983جويلية  02المؤرخ في  83/11القانون رقم  -2

  . 1983جويلية  03، الصادرة بتاريخ 05 للجمهورية الجزائرية ، العدد  الجريدة الرسمية

المتعلق بحوادث العمل والأمراض  1983جويلية  02المؤرخ في  83/13القانون رقم  -3

  1983جويلية  03، الصادرة بتاريخ  05، العدد للجمهورية الجزائرية  ، الجريدة الرسميةالمهنية

 ، الجريدة الرسميةالمتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل  21في  المؤرخ 90/11القانون  -4

  1990أفريل  25 الصادرة بتاريخ، 17 ، العددللجمهورية الجزائرية 

، يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، 1990 جوان 02المؤرخ في  90/14قانون رقم ال -5

  .1990جوان 02 ، الصادرة بتاريخ23العدد ،للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية

، الجريدة  المتعلق بالخدمة الوطنية 2014أوت  09المؤرخ في  14/06القانون رقم  -6

 . 2014أوت  10، الصادرة بتاريخ 48الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 

  83/12للقانون رقم المعدل و المتم ،  2016 ديسمبر 31المؤرخ  16/15القانون رقم  -7

 31 بتاريخالصادرة  ، 78، العدد للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسميةالمتعلق بالتقاعد، 

 . 2016 ديسمبر
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III -  الأوامر :  

المعدل و  المتضمن القانون المدني" 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  -1

سبتمبر  30 الصادرة بتاريخ 78العدد للجمهورية الجزائرية ، ، الجريدة الرسمية "المتمم

1975 .  

القانون الأساسي العام المتضمن "، 2006 جويلية 15المؤرخ في  03/06رقم الأمر  -2

 15، الصادر بتاريخ 46، العدد رقم للجمهورية الجزائرية  ، الجريدة الرسمية"للوظيفة العمومية

  .2006 جويلية

IV  - المراسيم :  

يحدد شروط توظيف المستخدمين  1986 نوفمبر 11المؤرخ في  86/276المرسوم   -1

، الجريدة والمؤسسات والهيئات العموميةالأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية 

  .1986نوفمبر  12 الصادرة بتاريخ، 46العدد ، للجمهورية الجزائرية الرسمية

المتضمن الإدماج   1998ديسمبر  02المؤرخ في  98/402المرسوم التنفيذي رقم  -2

السامين خرجي المعاهد  المهني للشباب الحاملين شهادات   التعليم العالي و التقنيين

 06، الصادرة بتاريخ  91للجمهورية الجزائرية ، العدد  الجريدة الرسمية، الوطنية للتكوين

  . 1998ديسمبر 

يحدد شروط توظيف  2001أكتوبر  01المؤرخ في  01/294المرسوم التنفيذي رقم  -3

، المدعوين وعملهم في مؤسسات التعليم و التكوين العاليين الأساتذة المشاركين والأساتذة

  . 2001أكتوبر  03، الصادرة بتاريخ  57للجمهورية الجزائرية، العدد  ة الرسميةالجريد

يحدد الشبكة  2007سبتمبر  29المؤرخ في  07في  07/304المرسوم الرئاسي  -4

، للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، الا

  . 2007سبتمبر 30 بتاريخالصادرة  ،61العدد 

يحدد كيفيات توظيف ،  2007سبتمبر  29المؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي  - 5

الأعوان وحقوقهم وواجباتهم العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة برواتبهم و القواعد 

للجمهورية  الجريدة الرسمية ،تسييرهم وكذا النظام التاديبي المطبق عليهمبالمتعلقة 

  . 2007سبتمبر 30 بتاريخالصادرة  ،61، العدد الجزائرية
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المتضمن القانون الأساسي  2008جانفي  19المؤرخ في  08/05المرسوم التنفيذي  - 6

، للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةالخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  . 2008جانفي 20 الصادرة بتاريخ 03 العدد

بجهاز المساعدة على الإدماج  المتعلق، 2008أفريل  19المؤرخ في  08/126المرسوم  - 7

  .2008أفريل  30 الصادرة بتاريخ، 22، العددللجمهورية الجزائرية  ، الجريدة الرسميةالمهني

الذي يؤسس النظام ، 2010ماي  13المؤرخ في  136 / 10 المرسوم التنفيذي - 8

، العدد للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية، والمتمم المعدل التعويضي للأعوان المتعاقدين

   .2010 يما 16 ، الصادرة بـتاريخ32

يحدد العطلة الإضافية . 2017نوفمبر  2المؤرخ في  17/320المرسوم التنفيذي رقم  -  9

لوطني وفي خارج في بعض الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب ا

 12 ، الصادرة بتاريخ66 العدد، للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسميةالمناطق الجغرافية، 

  .2017نوفمبر

V- القرارات :  

يحدد تشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف  2008أفريل  7في القرار المؤرخ  -1

، 25العدد ، للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسمية الإعلان الأعوان المتعاقدين وكذا الإجراءات

  .  2008ماي  18الصادرة بتاريخ 

ارية المتساوية، تشسبية الإي، يحدد تشكيلة اللجنة التأد2008 جويلية 19القرار المؤرخ في  -2

للجمهورية  الجريدة الرسميةالأعضاء الأعوان المتعاقدين وكيفيات تعيين أعضائها وسيرها، 

  . 2008سبتمبر 14الصادرة بتاريخ  ،52العدد  ،الجزائرية

-VIالتعليمات:  
 02، المعدلة للتعليمة رقم  2008ماي  06المؤرخة في  06تعليمة رئيس الحكومة رقم  - 1

والمتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية ، بصفة مسبقة   1997جانفي  25المؤرخة في 

  .للتوظيف وتسليم بعض الوثائق الإدارية 

والمتعلقة بكيفيات تنظيم  2013نوفمبر  10المؤرخة في  333تعليمة الوزير الأول رقم  - 2

  .والإختبارات المهنية المسابقات والإمتحانات
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 المراجع قائمة  : ثانيا

-Iالكتب  

 ، 2010 ، منشورات شالة، الجزائر،الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائربوضياف أحمد،  -1

 . 2015، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الوظيفة العامة في التشريع الجزائريعمار،  بوضياف -2

جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق،، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -3

 .193، ص2010

، دار هومة ، الجزائر، )دراسة نظرية تطبيقية مقارنة(عقد العمل محدد المدة بن صاري ياسين،  -4

2004. 

 06/03، الأمر )دراسة تحليلية مقارنة الأحكام(دليل الموظف والوظيفة العمومية رشيد،  حباني -5

  .2012والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار النجاح ، الجزائر، 

 .2008دار الجامعة الجديدة، مصر،  القانون الإداري،ماجد راغب ،  الحلو -6

، دار هومة الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبيةهاشمي،  خرفي -7

 .2010، الجزائر، 

 .2006، دار النهضة، مصر، حماية الموظف العام إداريامحمد إبراهيم ،  الدسوقي علي -8

 .2004ر، ، دار هومة ، الجزائتأديب الموظف العام في القانون الجزائريكمال ،  ويلارح -9

 .2009، دار الجامعة الجديدة، مصر النظرية العامة للقانون الإداري،  عبد الوهاب محمدرفعت  - 10

، الجزء " علاقة العمل الفردية"التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية ،  سليمان - 11

 .2002الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامةالشتيوى سعد،  - 12

  .2007مصر، 

 .2007دار الفكر العربي، مصر، ، )دراسة مقارنة(مبادئ القانون الإداري  سليمان ، الطماوي - 13

 .2012، دار هومة ، الجزائر، النظام القانوني لعقد العمل المحدد المدةطربيت سعيد،  - 14

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل القانون الإداري، الجزء الثانيعلاء الدين،  عشي - 15

 .2010الجزائر، 

، الجزء الأول، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الاداريعمار،  عوابدي - 16

2014.  

يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، دالطبعة الثانية، مذكرات في الوظيفة العامةقاسم محمد أنس،  - 17

1989.  
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، دار المطبوعات  )دراسة مقارنة(التأديب الإداري في الوظيفة العامة محارب على جمعة ،  -  18

  .2004الجامعية، مصر، 

الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات سعيد ،  مقدم -  19

  .2010المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المهنة

، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، شرح أحكام الوظيفة العامةحسين حمودة ،  المهدوي-  20

2001.  

الأولى، دار الثقافة  ، الطبعة)ارنةقدراسة م( سلطة تأديب الموظف العامنوفان العقيل العجارمة،   - 21

  .2007للنشر والتوزيع، الأردن، 

  .2009،  الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، القانون الإدارينواف كنعان،  - 22

II-لأطروحات والرسائلا:    

  أطروحات الدكتوراه

،  دكتوراه في القانون العام، )دراسة مقارنة(القانوني للتأديب في الوظيفة العامة  النظاممحمد،  الأحسن -1

  .2016- 2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

شهادة دكتوراه في القانون العام، كلية  ،06/03نظام الموظفين من خلال الأمر رقم  مراد،  بوطبة  -2

  .2017الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، الجزائر ،

دراسة (النظام القانوني لإنقضاء الدعوى التأديبية في التشريع الجزائري، محمد الأخضر بن عمران -3

- 2006باتنة، الجزائر،  ، دكتوراه في العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر)مقارنة

2007.  

شهادة  دكتوراه في القانون العام،  ،  06/03صلاح الوظيفة العمومية من منظور الأمر مهدي رضا، إ -4

  .2017-2016كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 رسائل الماجستير

، مذكرة إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائربن فرحات مولاي لحسن،  -1

لعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستير، تخصص قانون إداري و إدارة عامة، كلية الحقوق وا

 .2012 - 2011الجزائر، 

، مذكرة أنماط التوظيف وإنهاء العلاقة الوظيفية في قانون الوظيفة العامة الجزائريبوشيبة الطاهر،  -2

 .2017-2016ماجستير في القانون الإداري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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  الملخص

للتغيرات  إن الوظيفة العمومية في ظل النظام الجزائري، خطت خطوات هامة نتيجة

 والتي، إلى جانب العولمة والتطورات الحاصلة في كل دولة ،المؤسساتية والسياسيةالتحولات و 

عتماده على النظام اجانب  إلى، ما دفع بالمشرع الجزائري لقانونيةالمنظومة ا على تأثر 

من خلال إرساء نظام جديد ، إلى أسلوب التعاقدكأصل عام، اللجوء  للوظيفة العموميةالقانوني 

  .هار يتلائم و يتنوع مع مهام الإدارة وتطو للتعاقد 

غير  بموجب عقود عمل محددة المدة وأخرىلنظام التعاقد حيث أخضع بعض المناصب  

الوظيفة، لإضفاء  ستمراريةاالقائم على  ستثناء على المبدأ العاماوالذي يعد ، محددة المدة

مع التحولات الإقتصادية للتكيف و  العموميةنشاطات الإدارة والمؤسسات  علىاللازمة المرونة 

، بأشكال قانونية أخرى للعمل الوظيفة العموميةقطاع ل اوتدعيم، التي عرفتها الدولةوالإجتماعية 

خدمة للمرافق العامة، دون أن يكسب و لغرض تنفيذ حاجاتها ، قانونامعينة ومحددة  في حالات

 .شاغليها صفة الموظف


